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 ل عـــــــــــــامــــــــــمدخ
 
 
 

لقانون اي مادة فالتجارية من المواضيع التقليدية  الأوراقتعتبر التجارية: الأوراقنشأة  -.1

لها تي يمثه المادة بقواعد خاصة مختلفة عن الشريعة العامة الذتفرد ه أنالتجاري حيث 

انون ف بالقالتجارية المعرو للأوراقالقانون المدني تظهر بكل جلاء في القانون المنظم 

ضروري فالعلاقات التجارية تمتاز عن العلاقات المدنية بميزات تجعل من الالصرفي. 

ة في التجاري بل وجب عليها المساهم تخصيصها بقواعد من شانها أن لا تعيق النشاط

ير ي توفتطوره باعتماد آليات ومؤسسات ومبادئ تحتكم إلى  مطلبين رئيسيين متمثلين ف

 سرعة التعامل وبناء  إطار لهدا التعامل قائم على الثقة.

 

رية التجا قالأورا نشأتو الائتمان  الأموالولما كان النشاط التجاري مرتكزا على تبادل 

 رآخ إلى لنقل المال من مكان أداةه الحاجيات وتدرجت في وظائفها من كونها ذهلتلبية 

رنا وظيفتها الرئيسية في عص إلىلتصل  أموالهمضمانا لعدم التعرض للتجار وسرقة 

قة لك بتوثذالخلاص و تأجيلمع  آخريتعاقد مع تاجر  أنائتمان تمكن التاجر  كأداةالحالي 

شجعه حظوظ استيفاء دينه وت أنجعية تضمن له بصورة ورقة تجار إنشاءدينه من خلال 

 ه الطريقة.ذعلى التعامل به

 

 لدورها التجارية في مرمى اهتمامات المشرعين بالنظر الأوراقكانت  الأساسا ذوعلى ه

 شيط الحياة التجارية وتحقيق الازدهار الاقتصادي.نالمحوري في ت

 أن إلىلها  ةمالمنظالتجارية ثم تبلورت القواعد القانونية  الأوراق  نشأت  الإطارا ذفي ه

فة الوظي إلىصارت تتميز ببناء قانوني خاص يطلق عليه اسم القانون الصرفي نسبة 

 دى تاجرلنقودهم  إيداعكعقد للصرف يمكن التجار من  الأوراقه ذله الأساسيةالتقليدية 

يمنح  ا الصيرفي مثيل لهذفيها لهيكون  آخر)صيرفي( مقابل ورقة يقدمونها في مكان 

 للتاجر النقود المودعة.
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التجارية من الناحية العملية فقد اهتم  الأوراق لأهميةبالنظر  :التجارية الأوراقعريف ت -.2

وهو تنظيم يغلب عليه طابع النقل الحرفي لمقتضيات التشريع الفرنسي  المشرع بتنظيمها

ا الفرع القانوني ذ. وقد اهتم الفقه وفقه القضاء به1الفرنسي القانون المسالة فيالمنظم لنفس 

على الرغم من  التجارية وراقنظرية عامة للأدرجة يمكننا الحديث من خلالها عن  إلى

اكتفت المجلة التجارية في كتابها  إذا الصنف من السندات ذغياب تعريف تشريعي له

التجارية حيث كان عنوان  الأوراق أصناف( بتنظيم 412 إلى 269الثالث ) الفصول من 

 ".والشيك الأمرفي الكمبيالة وسند ا الكتاب "ذه

 

الذي دقة التعريف  الأكثرالتجارية ومن بين التعريفات  الأوراقلتعريف وقد انبرى الفقه 

الورقة  لحامل الأجلهي سند قابل للتداول يعاين وجود دين قصير "الورقة التجارية  أن يرى

 .2"يصلح لخلاصها و التجارية

ة ومن التجاري للأوراق الأساسيةانطلاقا من هذا التعريف يمكن الوقوف على الخصائص 

 .أصنافهاثم تعداد 

 

اعد التجارية بجملة من الخصائص تس الأوراقتمتاز :  التجارية الأوراقخصائص  -.3

 الخصائص في التعريف السابق وهي خصائص وردت هذهعلى تمييزها عن غيرها. وقد 

  اول.للتد تتعلق بالدين المضمن بالورقة التجارية كما تتعلق بقابلية الورقة التجارية

ففيما يتعلق بالتداول فان الورقة التجارية مثلها مثل القيم المنقولة يمكن نقلها من شخص 

لا تتناسب مع  إجراءاتضي بغير الطرق المعتمدة في القانون المدني التي تقت آخر إلى

بدون تعيين  أيولعل وجود السندات للحامل  .3خاصية السرعة المميزة للقانون التجاري

مسبق للمستفيد دليل على قابلية التداول المتخففة من عبء الشكليات المعتمدة في القانون 

 المدني.

                                                
1  

 من خلال استعراضه للقوانين المنظمة للأوراق التجارية في مختلف البلدان أكد العميد روبلو بخصوص تونس على أن القانون المنظم للأوراق

رنسية.وما يليها من المجلة التجارية التونسية(هو محض نقل لمقتضيات نفس المادة بالمجلة التجارية الف 692التجارية  )الفصول   

ROBLOT R., Les effets de commerce, Paris, Sirey, 1975, p. 59. 
2 RIPERT G. et ROBLOT R., Traité de droit commercial, par Delebecque Ph. Et Germain M., Tome 2, LGDJ 

16 ème éd., 2000, n°1911, p. 127.  

 3  

م ا ع "لا يتم الانتقال للحامل له بالنسبة  205في القانون المدني يقتضي انتقال الدين إجراء شكليا متمثلا في الإعلام والقبول فقد جاء بالفصل 

 للمدين أو لغيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو بقبول المدين للانتقال برسم ثابت التاريخ ...".   
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ون ن تكيقتضي أ أما بخصوص الدين فيتميز بكونه دينا ذا قيمة نقدية بالضرورة وهو ما

من  ما أنالورقة التجارة محددة القيمة المالية التي تترجم الدين الذي تحقق خلاصه ك

لاف شروط هذا الدين أن يكون ذا اجل قصير أي اقل من السنة في كل الأحوال على خ

 سندات أخرى تتميز بالدين لأجل طويل كالقيم المنقولة مثلا.

عنوان الكتاب الثالث للمجلة  إلىلتجارية فبالعودة ا الأوراق بأصناففي ما يتعلق  أما

 .4والشيك الأمرهي ثلاث: الكمبيالة وسند  الأوراقهذه  أهم أنالتجارية يتبين 

  سماتالتجارية بعد الوقوف على خصائصها يتجه تبيان ال الأوراق أهميةولتحديد 

 .للقانون المنظم لها الأساسية

 

عده مختلف في قوا نقانو:هو بالضرورة التجارية للأوراقسمات القانون المنظم  -.5

 ". فيالقانون الصرومبادئه ومؤسساته عن القانون المدني. ويطلق على هذا القانون "

دائن اية للتحقيق الحم إلىمميزات القانون الصرفي التي تجد تفسيرا لها بالسعي  أهمومن 

 لشكلي.اجانب طابعه  إلىقانونا يتسم بالصرامة  التجارية كونهالمضمن دينه بالورقة 

 

 :صرامة القانون الصرفي

  

ذي رية الالتجا الأوراقبارتباطها الوثيق بضروريات تحقيق تداول هذه الصرامة  تفسر -.6

 التجارية. الأعمالبدوره وظيفة الائتمان اللازمة لازدهار  قيحق أنمن شانه 

قواعد استثناءات لل الأمرهي في حقيقة  التيوتتجلى هذه الصرامة من خلال القواعد 

 المقابلة في القانون المدني ومنها:

 

كون يلا  أنيجب  " الذيبالخلاص الأمر"التجارية من خلال  الأوراقعملية خلاص  -

خلافا للقانون المدني الذي يقبل وينظم مسالة الشرط في الالتزامات  امشروط

 .5التعاقدية

                                                
 

 4  

ت الخزينة.كثر شيوعا يمكن اعتبار أنواع أخرى من الأوراق التجارية كالوران والسند للحامل وبعض سنداإضافة إلى الأصناف الأ  

KNANI Y., Droit commercial. Les effets de commerce – le chèque – le virement et la carte de paiement, 

CPU, 2ème éd., 1999, p. 12 et s. 

 5  

م ا ع "الشرط تصريح بمراد المتعاقدين  116دها مسالة الشرط في القانون المدني. وقد جاء بالفقرة الأولى من الفصل وما بع 116تنظم الفصول 

 وبموجبه يعلق وجود الالتزام أو انقضاؤه بأمر مستقبل غير محقق الوجود".
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 6يعبر عنه بصراحة أنالتضامن بين الدائنين يجب  أنخلافا للقانون المدني حيث  -

 أنفان القانون الصرفي يعتبر التضامن بين الدائنين مفترضا وهو ما من شانه 

التجارية ويشجع بالتالي التعامل بها  الأوراقيحقق اكبر ضمانات لخلاص حامل 

 الأولىويحقق تداولها بين المتعاملين في حقل النشاط الاقتصادي حيث جاء بالفقرة 

ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وكفيلها ملزمون  إنمن المجلة التجارية  " 310للفصل 

 ".  جميعا لحاملها على وجه التضامن

يمنح المدين اجل  أنوكذلك التجارية  7دة المدنيةالقاضي  في الما بإمكانكان  إذا -

فضل لخلاص دينه فان اجل الفضل هذا لا عمل عليه في القانون الصرفي حيث 

 يكون اجل خلاص الورقة التجارية غير قابل للتغيير.

تخفيفا من عبء الخلاص على الملتزمين بالورقة التجارية اعتمد القانون الصرفي  -

فقد جاء  8مستبعدة في القانون المدني إمكانيةجزئي وهي قبول الخلاص ال إمكانية

 ".يرفض قبول دفع جزئي أنولا يمكن للحامل من المجلة التجارية " ...  295بالفصل 

يخضع   أنالمدنية يمكن للدين المضمن بورقة تجارية  الإجراءاتمجال في  -

  .9 العقلة بإجراءاتوان يكون السند كافيا للقيام  بالدفع الأمر لإجراءات

 

 :الطابع الشكلي للقانون الصرفي 

 

ي فليات تخفيف الشكبمخالفا للنسق العام المعروف  الأولىللوهلة  هذا الطابع يبدو -.7

ما بمبيالة مل الكالحماية لحا تحقيقهالقانون التجاري فالطابع الشكلي اعتمد لغاية وحيدة هي 

زم ي اللاالتجارية وتحقيق دورها الائتمان الأوراقتعنيه هذه الحماية من ضمان تداول 

 لتطور النشاط الاقتصادي.

                                                
  الفصل 174 م ا ع . جاء فيه "التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد أو القانون ...".6

  الفصل 137 م ا ع.7

  الفصل 255 م ا ع.8 
9 

م ت "يمكن لحامل الكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع فضلا عما توجبه عليه الإجراءات المقررة للقيام بدعوى  317جاء بالفصل 

متعة ساحبي الكمبيالة والقابلين والمظهرين لها.الضمان أن يستصدر ادنا على عريضة بإجراء عقلة تحفظية على أ  

ستئناف".ويمكن له أيضا أن يستصدر أمرا بالدفع ضد قابلها ينفد بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلام به و بقطع النظر عن الا  

 انظر في هذا الصدد:

MELLOILI  S., Les saisies en matière de chèque et de lettre de change (Remarques à propos des articles 317 

et 408 nouveaux de code de commerce), RTD 1998, p. 135.    
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 رفيدليل على صرامة القانون الص أيضافان الشكلية المفرطة هي  الأساسوعلى هذا 

 ستجمعفي أن السند ليعتمد كورقة تجارية ويخضع للقانون الصرفي لا بد أن ي جلىوتت

 .الوجوبية بياناتجملة من الشكليات تمثل في ال

 

تزامات اج المن ناحية أخرى فان الشكلية التي يتسم بها القانون الصرفي تتمظهر في استنت

يه وب علالمتعاملين بالورقة التجارية من خلال شكلية إمضائهم للورقة. فإمضاء المسح

لمجلة امن  285يجعله ملزما صرفيا إذ يعتبر إمضاؤه قبولا للكمبيالة فقد جاء بالفصل 

 "....وان مجرد إمضاء المسحوب عليه بصدر الكمبيالة يعتبر منه قبولا...التجارية "

لتجارية من المجلة ا 289من الفصل  5لى الكفيل إذ جاء بالفقرة عونفس القاعدة تنطبق 

 "....وتعتبر الكفالة حاصلة بمجرد توقيع الكفيل على ظهر الكمبيالة"

  

 في يتجهالتجارية ومن خلالها القانون الصر الأوراقبدراسة  للإلمام مخطط الدرس: -8 

لة الكمبيا التجارية هي للأوراق أساسية أنواعاعتماد التصنيف التشريعي الذي عدد ثلاث 

 (.الجزء الثالث( ثم الشيك )الجزء الثاني) للأمرالسند  ( يتلوهاالأولالجزء )

 

 
 

 الأولزء ــــــــــــجال
 

 لةاـــــــــــــــــــــــــــمبيــــــكال 
 

 

 

حقيق ركزي في تالتجارية وذلك بالنظر لدورها الم الأوراق أهمعتبر الكمبيالة ت تقديم: -.9

عدم  . وعلى غرارجانب وظيفة الخلاص إلىتنفرد بها عن الشيك  الائتمان التيوظيفة 

 اناتبيد الالتجارية فان المشرع لم يعرف كذلك الكمبيالة واكتفي بتعدا للأوراقتعريفه 

 صفة الكمبيالة على السند. إصباغيمكن  تىالوجوبية التي يتحتم وجودها ح

شخص  سند يصدرهتعريف للكمبيالة فهي "  إعطاءللفقه  أمكن بياناتومن خلال جملة ال

ي فلمسحوب عليه بخلاص مبلغ مالي محدد لشخص ثان يدعى ا أمرايدعى الساحب يعطي من خلاله 

 ".اجل محدد لشخص ثالث يدعى المستفيد
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 (أولىة فقرة )التجاري الأوراقبتحديد وظائف  البدءوبالنظر لتعلقها بالنشاط التجاري يتجه 

ظم لها المن ومن ثمة الحديث عن القانون (فقرة ثانيةقبل الحديث عن طبيعتها القانونية )

 .(فقرة ثالثة)

 

 وظائف الكمبيالة: -الفقرة الأولى

 

لة دفع تعد وسي فهي تعد وسيلة ائتمان كما أساسيتان للكمبيالة وظيفتان أنيمكن القول  -.10

مبيالة تعدان من الوظائف المتطورة للك السالف ذكرهما الوظيفتين  أنخلاص. غير  أو

 جلها وهي وظيفة الصرف.أمن  تأنشبالنظر لوظيفتها التاريخية التي 

اجة الة لحالكمبي نشأةيرجع  أدقفتاريخ العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بوجه 

قطاع  ليها منو خطر الاستيلاء ع لأخرمن مكان  بأموالهمالتجار لوسيلة تقيهم عنت تنقلهم 

 الطرق.

هم نشاط تلحاجيافان الحلول المستنبطة  أمصارهما كانت حاجة التجار واحدة باختلاف ذفا

 زتهأفرما  نأالتجارة حيث  بأعمالتكون متشابهة بالنظر لتمرسهم  أن إلاالتجاري لا يمكن 

 لن يختلف كثيرا عن غيرهم من التجار. أوروباالحاجيات العملية لتجار 

 

لتحقق وظيفة كان واقع التجار يتطلبها وهي وظيفة نقل النقود من  ةالكمبيالتاريخيا نشأت 

البعيدة جغرافيا والمحفوفة بمخاطر  الأسواقمكان لآخر بارتباط بحاجياتهم للتنقل بين 

    السلب والسرقة في الطرق غير الآمنة10.                                                  

في المجال الاقتصادي ميلادي  12سببا في نشأتها في القرن  فوظيفة الكمبيالة التي كانت

تتمثل في تنفيذ عقد الصرف الذي تتم فيه مبادلة النقود من مكان إلى مكان أخر  الأوروبي

 صيرفييقوم بمقتضاها التاجر الذي يتجه إلى سوق بعيدة عن موطنه الأصلي بإعطاء ال

ورقة مسحوبة على وكيله في المكان المقصود  له خير ذا الأهمبلغا نقديا وفي المقابل يوفر 

                                                                             من التاجر.

                                               

 واضحا من خلال أداة مشابهة للكمبيالة كان فان وجودأما في الحضارة العربية الإسلامية 

 ا يتميز بالدقة فهولها تعريف أعطواوقد  "السفتجة" تحمل اسم  الأداةه ذ. هاهتمامات الفقهاء

                                                
10 KNANI Y., Droit commercial. Les effets de commerce, 2ème éd. CPU ; 1999, p. 28. 
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يجمع بين الوظيفتين اللتين استدعى التطور في الغرب أن يتباعدا بزمن غير يسير قدره 

                                                   .خمسة قرون

  

فالسفتجة11 معناها الاصطلاحي هو "إقراض لسقوط خطر الطريق". وهي حسب التعريف 

في بلد آخر فيربح  يليستوفالمنسوب لابن تيمية في فتاواه "السفتجة هو أن يقرضه ببلد 

المقرض خطر الطريق ومئونة الحمل ويربح المقترض منفعة الإقراض"12.                 

                                                             

وظيفة مهمة وهي وظيفة الخلاص إذ تعتبر  كمبيالةالتاريخية تحقق ال تهاإلى جانب وظيف

              وسيلة لإبراء الذمة من دين يقع خلاصه من خلال تقديم الورقة التجارية للدائن.

                                        

ها عنى أنوظائفها على الإطلاق وهي وظيفة الائتمان بمكما تحقق الورقة التجارية أهم 

ا الة سنده الحتمثل سندا ينشا بمناسبة نشوء دين بين تاجرين وتكون الورقة التجارية في هذ

ارية التج المنظم للأوراق نلهذا الدين أي ضمانا لخلاصه وهو ما يقتضي أن يكون القانو

حقق أن ي الدين سندا مضمونا قادرا على قانونا يحقق حماية جيدة للحامل حتى يكون سند

 وظيفة الائتمان التي لا تتطور الأعمال التجارية بدونها.

 

 الطبيعة القانونية للكمبيالة: -لفقرة الثانيةا

 

من  269لك الفصل ذبقطع النظر عن اعتبارها عملا تجاريا بالشكل كيفما نص على  -.11

رابطة  سأسارابطة صرفية على  نشأةيطرح مسالة  ةالكمبيال إنشاءالمجلة التجارية فان 

ئن الدا أنشأ أساسهاالتي على  الأصليةبين الطرفين يمثل الرابطة  الأصلي. فالدين أصلية

 مولدا للرابطة الصرفية. الإنشاءا ذالسند ضمانا لخلاص دينه ويكون ه

ومن هذه الفقهية بخصوص الرابطة الصرفية المنشاة للالتزام الصرفي   الآراءوقد تعددت 

واستبداله بالالتزام  مما يرتب اندثاره الأصليبمثابة  تجديد للالتزام  اعتبارها الآراء

التجديد  يكون  أنالقاعدة التي تستوجب  إلىلا يستقيم بالنظر ا الحل ذه أنغير  الصرفي

 .13الكمبيالة إنشاءو ما لا يتحقق في وه للفظ لا بغلبة الظنا صريحب

                                                
  السفتجة – بضم السين او فتحها – كلمة اصلها فارسي.11 

  ابن تيمية, الفتاوى, 12.534/29 
13  

من مجلة الالتزامات والعقود تعريف تجديد الالتزام ضمن المقالة السابعة المتعلقة  بانقضاء الالتزامات "تجديد الالتزام عبارة  357جاء بالفصل 

"تجديد العقد لا يكون بغلبة الظن بل يجب ان يكون صريحا". 358التزام بان يجعل عوضه التزام اخر" وجاء بالفصل  عن انقضاء   
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 .14الأصليالكمبيالة لا يمكن اعتباره تجديدا للالتزام  إنشاء أنوقد اعتبر فقه القضاء 

 لىإ لرأيا اتجهالتجديد لا يمكن اعتماده لتفسير نشوء الالتزام الصرفي فقد  أنوطالما 

 را لخلاصيس وأكثرقبول من الدائن بوسيلة اضمن بمثابة الالتزام الصرفي هو  أن بارتاع

ه ما يمنح الأصليةكدائن بمقتضى الرابطة  الأصليةلك تخليه عن صفته ذيعني  أندينه دون 

 .أساسهاالقيام على  إمكانية

   

 القانون المنظم للكمبيالة: -الفقرة الثالثة

 

. لصرفياقانون خاص هو القانون  إلىالتجارية  الأوراقجانب  إلىتخضع الكمبيالة  -.11

لكتاب ا من وتتكون من القانون الفرنسي ذا القانونه وقد استقى المشرع التونسي كل قواعد

 خ فيالمؤر 1959لسنة  129الثالث من المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 

 القانون التجاري. بإدراجالمتعلق  1959 أكتوبر 05

 .338الفصل  إلى 269يتعلق بالكمبيالة من الفصل  أولاا الكتاب بابا ذويتضمن ه

ت استدع ارأسهالتجارية والكمبيالة على  الأوراق أهميةوالى جانب التقنين الوطني فان 

 اتتفاقياافرز محاولات على المستوى الدولي بغية توحيد القوانين المنظمة لها وهو ما 

 المتعلقة بالمسائل التالية: 1930جنيف لسنة 

 

 اتفاقية تتعلق بالقواعد الموحدة المتعلقة بالكمبيالة. -

 اتفاقية تتعلق بتنظيم تنازع القوانين. -

 التجارية.  بالأوراقاتفاقية تتعلق بالطوابع الجبائية في علاقة  -

 

م ث( الأول الفصل) إنشائها مرحلةلدراسة متكاملة للكمبيالة يتجه البدء ب  :خطط مال -.12

الفصل )بيالة ثم مسالة الكفالة في الكم (الفصل الثالث) داولها( وتالفصل الثانيقبولها )

 (.خامسالفصل ال) الوفاء بهامرحلة  إلىوصولا  ( الرابع

 
 

                                                
14  

، تعليق الاستاذ محمد الهادي الاخوة، المجلة القانونية التونسية، 1999جانفي  12بتاريخ  50864جع قرار محكمة الاستئناف بتونس عدد يرا

                                 .                                                                                                                         299، ص 1999
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 الأولالفصل 
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 اءــــــــــــــــــــإنش 
 الةــــــــــــــــالكمبي

 
 
 

ني نون المدمنهما بالقا الأولالكمبيالة صنفين من الشروط يتعلق   إنشاءيجتمع في  -.13

ط صحة عملا قانونيا يستوجب استكمال شرو إلاالكمبيالة ليست في النهاية  أنضرورة 

ي ن الصرفالقانوبالثاني فيتعلق  أماالقانونية المحددة بمجلة الالتزامات و العقود  الأعمال

 ة.لوجوبيا بياناتفي حال احتوائه على ال إلارقة تجارية السند لا يعتمد كو أنمن حيث 

 

ية تبر خاصتوازي انطباق القانون المدني والقانون الصرفي يع أوازدواجية  أنوالملاحظ 

لشروط انه متى ما توفرت ا إجمالاالتجارية ومفاد هذه الخاصية  الأوراقمن خاصيات 

لقانون لالتمتع بالصبغة الحمائية  للأطراف أمكن الصرفيالخاصة المتعلقة بالالتزام 

م الالتزا وجباتفي صورة غياب م أماما يعرف بالدعوى الصرفية.  إطارالصرفي في 

 لاإ ملجأتحرم من امتيازات الدعوى الصرفية ولم يعد لها من  الأطرافالصرفي فان 

 الدعوى المدنية.ب الاحتماء

 ضيةأرلى ع أفي النهاية التزام نشوهذه الثنائية تبدو طبيعية لان الالتزام الصرفي هو 

 مدني.اللتزام لاسابقة له متمثلة في ا

 

 نيكون موله دين تجاه المشتري  أينشفالتاجر الذي يبيع سلعة لمواطن عادي بثمن مؤجل 

ه كمبيالة. هذ ئيضمن دينه بسند يوفر له الحماية وحظوظ الخلاص فينش أنمصلحته 

(. د البيععمل مدني سابق لها )عق إلىفي وجودها الكمبيالة )الالتزام الصرفي( استندت 

تحقيق لسنود غيره( م أومدني )عقد مدني بيع  ان التزامبالتوازي التزام أونتيجة لذلك ينش

  كمبيالة(.    إنشاءغرض خلاصه بالتزام صرفي )

 

 ضفاءوإلسند ا بإنشاءالتجارية فان الشروط المتعلقة  للأوراقالصبغة الشكلية  إلىبالنظر 

علقة ط المتالشرو أما( ثانيالالمبحث صفة الكمبيالة عليه فهي من قبيل الشروط الشكلية )

 (.الأولالبحث ) الأصليةبالعمل القانوني فهي من قبيل الشروط 
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 يتعين ليالأصام الكمبيالة يطرح مسالة العلاقة بين الالتزام الصرفي والالتز إنشاء أنوبما 

 .(المبحث الثالثدراسة الروابط القانونية المتولدة عن الكمبيالة )

 

 الأصلية: الشروط الأولالمبحث 

 

 الشكل بموجبات كل عمل قانوني بقطع النظر عن مستلزمات الأصليةتتعلق الشروط  -.14

 .الأصليةتكون مضافة للشروط  أنيمكن  التي

جماع عمل قانوني يستوجب لتمام شروط صحته است شيءالكمبيالة هو قبل كل  إنشاء إن

 د وهيشروط صحة العمل القانوني الواردة بالفصل الثاني من مجلة الالتزامات العقو

رة الفقب )والسب (الفقرة الثالثة( والمحل )الفقرة الثانية) الرضا( و الأولىالفقرة )الأهلية

 (  الرابعة

 

 :الأهلية -الأولىالفقرة 

 

 للإلزام أهلايكون  أنالكمبيالة عمل قانوني فان منشؤها )الساحب( لا بد  أنباعتبار  -.15

 .15والالتزام

القيام  أهلية فيه فرتتو أنفان الساحب يجب بالشكل  اتجاري عملاتمثل  الكمبيالةن أوباعتبار 

انحسر مجالها من  ذإالمدنية  الأهليةلم تعد تختلف كثيرا عن  أهليةالتجارية وهي  بالأعمال

 التخفيض إلىلك بالنظر ذكان يكرسها و الذيمن المجلة التجارية  6الفصل  إلغاءخلال 

 .16الحاصل في السن القانونية لحد ثمانية عشر سنة

ها القصر بالكمبيالة التي يلتزم  إنفجاء فيه " الأهليةع وضومل ت م 273الفصل طرق وقد ت

ن ها كل ملك من الحقوق التي يختص بذينال  أنين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون ذال

 ". من م ا ع 13الطرفين على مقتضى الفصل 

 الذيالقاصر التاجر  ماأالبطلان  ينشئهافالقاصر غير التاجر يكون مآل الكمبيالات التي 

التين هما حالة الترشيد بالزواج ينشا كمبيالة في ح أنيكون سنه دون الثامنة عشر يمكن 

 .17وحالة الترشيد القضائي

                                                
   يراجع في هذا المنحى : محمد الزين, النظرية العامة للالتزامات, العقد, تونس 1993, ص 15.81 

 

  القانون عدد 39 لسنة 2010 المرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.16 

 
17 
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 الأهليةوجودا وعدما وما يتعلق بعوارض  بالأهليةالقانون المدني المتعلقة  أحكاموتجري 

 .18على الساحب

 التي كانت مقيدة في خصوص بعض التصرفات المرأة أهليةمسالة  أن إلى الإشارةوتجدر 

دون  المرأةومنها ما يتعلق بالكمبيالة كالكفالة التي لم تكن تصح فيما يزيد عن ثلث ما تملك 

 2000لسنة  17جاء به القانون عدد  ذيبعد التنقيح ال بدون قيد أضحت ،19مصادقة زوجها

 .200020فيفري  07المؤرخ في 

 

لة فان ه الحاذغير ساحبها وفي ه آخرالكمبيالة في حق شخص  إنشاءيكون  أنيمكن  -.16

 تكون نيابته محققة بتوكيل صحيح. أنالساحب يكون نائبا عن غيره فوجب 

ه الساحب منشئ للسند باسمه ولحساب الأولىيكون في  وضعيتينبين  الأمرويختلف 

خلا ة متدويكون في الثاني الخاص في حق الغير وهو ما يعبر عنه بالساحب لفائدة الغير

 اذان هائب عن الغير سواء كنحق الغير بمقتضى توكيل وهي وضعية الساحب الباسم وفي 

وجب معنويا. وقد يكون الساحب ممثلا لشركة تجارية مما يست أوالغير شخصا ماديا 

 مقتضيات وشروط التفويض المنظم بقانون الشركات التجارية. إلىالخضوع 

 

 إنشاءوضعية النيابة في  إلى الأخيرةمن المجلة التجارية في فقرته  273الفصل  أشاروقد 

"كل من وضع توقيعه على كمبيالة كنائب عن شخص لم يكن له توكيل  أنالكمبيالة محددا 

بالمثل بالنسبة للوكيل  الأمر..ويجري الكمبيالة.ه ذلك يكون ملزما شخصيا بمقتضى هذمنه ب

  .21تجاوز حدود وكالته" الذي

 

 :اءالرض - الفقرة الثانية

 

                                                                                                                                               
ا إذي أضاف الفقرة الثالثة التالية: "وزواج القاصر يرشده ذال 1993لسنة  74بالقانون عدد م ا ش المنقح  153الترشيد بالزواج جاء به الفصل 

 تجاوز السابعة عشرة من عمره فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية".

  محمد الزين, المرجع السابق ص 87. 18 
19  

"كفالة المريض أثناء مرض موته لا تصح إلا في ثلث ماله إلا إذا رضي ورثته بما م ا ع قبل تنقيحه تنص على أن  1481كانت صياغة الفصل 

                                                 هو أكثر.                                                                                                                     

ذلك".                                   زوجة لا تتجاوز كفالتها ثلث مالها إلا إذا أذن زوجها في الأكثر وإذنه لا يعد كفالة منه إلا اذا صرح بوكذلك ال  
20  

.0002لسنة  17 الواقع تنقيحها بالقانون عدد 1524و  1481و  831اعتبرت عدة فصول من م ا ع إن للمرأة أهلية ناقصة ومنها الفصول   

.9, ص 2013انظر في هدا الصدد, فاطمة الزهراء بن محمود, أهلية المرأة, م ق ت, نوفمبر   

   
  انظر القاعدة المخالفة في القانون المدني )الفصل 1156 م ا ع(.21
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يكون تاما وخاليا من العيوب  أنيجب  إذلصحة الالتزام  أساسياركنا  اءالرضيعتبر  -.17

الساحب للكمبيالة  إمضاءمجسما في  اءالرض. ويكون 22حرة وصريحة إرادةومعبرا عن 

ا ذيكون ه أنالسند . ويجب  إنشاء إلىالحرة المنصرفة  لإرادتهوهو التعبير المعتمد 

 .الإكراهالواقع تحت  الإمضاءالمزور فضلا عن  بالإمضاء صحيحا فلا عبرة الإمضاء

 وجود في إطار مسعاه لضمان حقوق المتعاملين بالكمبيالة فقد اعتبر عغير إن المشر

 ت بعضإمضاءات أخرى على الكمبيالة يمكن أن تكون أساسا للمطالبة بخلاصها وان كان

 الفصل جاء بالفقرة الثانية من إذالإمضاءات مزورة أو غير ملزمة لسبب من الأسباب 

أو  جبهاكانت الكمبيالة محتوية على توقيعات من أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بمو إذا" 273

خر على توقيعات مزورة أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على توقيعات ليس من شانها لأي سبب آ

ن أن ميمنع  لك لاذعليها باسمهم فان ين وضعوا توقيعهم على الكمبيالة أو وقعوا ذإلزام الأشخاص ال

 ".تكون التزامات الموقعين الآخرين ماضية عليهم

 

لا يعتبر معيب ف اءلرضفان التزام الساحب الحاصل نتيجة  23اءالرضبالنسبة لعيوب  ماأ

سببا جديا يواجه به الحامل حسن النية الذي لم يكن عالما بوجه العيب وهو وجه من وجوه 

 بيانه لاحقا. سيأتيالضمانات الممنوحة للحامل  كما 

 

 :محلال - رة الثالثةالفق

 

لها ا لحاممحل الالتزام الصرفي هو الالتزام بدفع معين الكمبيالة عند حلول اجله -.18

فين فمحل الكمبيالة هو بالضرورة مبلغ نقدي مضمن بها يمثل دينا بين طر الشرعي.

كل من  التداول لاستيعاب آليةويتوسعان من خلال  الأصليةهما طرفا الرابطة  أساسين

 على السند. أمضى

 مرالأهو  إذالسند  بياناتفان المحل هو في النهاية تنصيص من  الأساسا ذوعلى ه 

 بيالة.المجرد بدفع مبلغ الكم

 

 :سببال -الفقرة الرابعة

 

                                                
  محمد الزين المرجع السابق ص 22.92 

  محمد الزين المرجع السابق ص 23.120 
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يث السبب من ح الحديث عنتغري بتغييب  ع قدم ا  68كانت قاعدة الفصل  إذا -. 19

 إلاك لذيثبت خلاف  أن إلىقائم على سبب صحيح  التزام هوكل  أن الأصلبان  إقرارها

رف بما يع الإحاطةتمكن من  أنهاضرورة  أهميةدراسة السبب في الكمبيالة لا تخلو من  أن

 بسندات المجاملة.

 

 امضيمن  كونه سبب التزام كل أولىمن زاوية  إليهينظر  أنفالسبب في الكمبيالة يمكن 

ببا عتبر سي إمضائهالساحب هو من انشأ الكمبيالة فان سبب  أنعلى الكمبيالة وانه طالما 

 ذياليالة الكمب الساحب للكمبيالة هو التزام سابق تجاه المستفيد من إمضاءللكمبيالة. فسبب 

 تفيد.الساحب تجاه المس ذمة لإبراءالكمبيالة هادفا  إنشاءهو دائن للساحب فيكون 

 

لساحب اقة بين التي اقتصرت فيها العلا أي -في حالة الكمبيالة الغير متداولة  أيضاوالسبب 

 اتهآليسند يكفل من خلال  إنشاءمن خلال  الأصليهو ضمان الدين  –والمسحوب عليه 

 الخلاص للساحب. أوفر فرصونظامه القانوني 

ية على ت مبنكان إذاوتطبيقا لشرط شرعية السبب فانه من المعقول القول ببطلان الكمبيالة 

 لأخلاقوادين متعلق بمعاملة مخالفة للنظام العام  أوسبب غير شرعي كخلاص دين قمار 

 الحميدة.

 

غياب لالتي  يكون جزاؤها البطلان  ةسندات المجاملغياب السبب يطرح مسالة  أنكما 

 بوجود ماوالإيههو لمغالطة الغير  إنشاءهالعدم شرعيته لان  أدقبصورة  أوالسبب فيها 

يه غايته وقبولها من المسحوب علمن الساحب  إنشاءها أنوالحال  أصليةعلاقة  مديونية 

 لخصم.للبنك ضمن عملية ا االغالب تمكين الساحب من الحصول على قيمتها بتقديمه في

 بيالة.لصحة الكم الأصليةاختلال احد الشروط  إلىعدم شرعيته يؤدي  أوفغياب السبب  

م يحة للزوكمبيالة صح بإنشاءلا تكفي للقول  فإنها الأصليةاجتمعت كامل الشروط  ذإ أما

 توفر جملة من الشروط الشكلية.

 

 المبحث الثاني: الشروط الشكلية
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شكلية من المجلة التجارية المتضمن الشروط ال 269بالرجوع إلى مقتضيات الفصل  -.20

ا وى هذ" )فقرة أولى( واشترط أن يحتالكتبلصحة الكمبيالة يتبين أن المشرع اشترط "

 الوجوبية )فقرة ثانية(. بياناتالكتب على جملة من ال

 

 اشتراط الكتب  :أولىفقرة 

 

منة تكون الكمبيالة مض أنالمشرع يشترط  أن ت م 269يستنتج من صياغة الفصل  -.21

 ".سندالواضح من خلال استعمال المشرع للفظ " الأمرفي كتب وهو 

ذكر " : الذي جاء فيه الأولوضوحا من خلال التنصيص  أكثرولعل اشتراط الكتب يكون 

 أين ". فكلمتا نص و تحرير تزيلاكلمة كمبيالة في نص السند باللغة المستعملة في تحريره

 و أنوجوب الكتب اعتبارا  التشكيك في أمكنوجوب الكتب طالما  غموض بخصوص

 لا يكون ماديا. أنالسند يمكن 

 

 

 محتويات الكتب فقرة ثانية:ال

 

ديد تكون بكتب فانه تدخل لتح أنكان المشرع قد اشترط لصحة الكمبيالة  إذا -.22

تب على ( ور1الوجوبية اللازم وجودها  ) بياناتمحتويات هذا الكتب من خلال تعداد ال

تيارية اخ بيانات لإدراج للأطراففسح المجال  إمكانيةيغفل  أندون  (2غيابها جزاء )

 .(3الحرية التعاقدية ) إطارمندرجة في 

 

 الوجوبية:  بياناتال - (1

 

 لأوراقللمنظمة الوجوبية للكمبيالة في مفتتح الفصول القانونية ا بياناتجاء تعداد ال -.23

كمبيالة عملا يعتبر القانون المن المجلة التجارية: " 269الفصل مطلع التجارية. فقد جاء ب

 المتعاملون بها وتحتوي على: الأشخاصتجاريا مهما كان 

 كلمة كمبيالة في نص السند باللغة المستعملة في تحريره( ذكر 1

 ( التوكيل المجرد المطلق بدفع مبلغ معين2

 ( اسم من يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(3
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 ( بيان اجل الحلول4

 ( بيان المكان الذي يجب فيه الدفع5

 لأمرهمن يكون الدفع  أو( اسم من يجب له الدفع 6

 فيهما السند أنشئللذين ( بيان التاريخ والمكان ا7

 ".( توقيع منشئ السند )الساحب(8

 

 محتواه وقيمته العملية. تحديدعلى حدة ل بياناتمن هذه ال بيانسنتناول كل 

 

 ذكر تسمية السند: 

 

رتبة ته  المووصفه بصف لطبيعته القانونيةلسند ا أطرافاشترط المشرع بيانا يتعلق بتحديد 

 رادةإتجاه من ا للتأكدلانضوائه تحت طائلة القانون الصرفي. ويعتبر هذا التنصيص مبررا 

 للانخراط في نطاق الالتزام الصرفي الموسوم بالصرامة.  الأطراف

 

ة لمعتمديكون لفظ الكمبيالة مدرجا بوضوح بنص السند وباللغة ا أنوقد اشترط المشرع 

 لتحريره.

  بالخلاص الأمرذكر صيغة: 

 

المسالة لا تتعلق بالتوكيل كما عرفته مجلة  أنوالحال  توكيلاستعمل المشرع كلمة 

بخلاص القيمة النقدية للسند  الأمرصيغة بل المعنى الصحيح هو  الالتزامات والعقود

من يلتزم  أويعطيه الساحب )الدائن( للمسحوب عليه  الأمرلحامله عند حلول اجله. وهذا 

                   غيره. أولفائدة حامل السند سواء كان الساحب  بالدفع )المدين(

يكون غير مشروط فهو مجرد ومطلق حسب عبارات الفصل  أن الأمرويشترط في هذا  

الاشتراط يعتبر من  أنللسند حيث  أساسيةمن المجلة التجارية وهو ما يعد ضمانة  269

           لقيمة السند وتقليص دوره الاقتصادي المتمثل في وظيفة الائتمان. الإضعافقبيل 

                                                              

 

 :ذكر اسم المسحوب عليه 
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سند مة التحديد اسم المسحوب عليه ضروري حيث انه هو المدين المحمول عليه سداد قي إن

ه على . وكلما كان المسحوب عليه غير مثير للمخاوف المتعلقة بقدرتالأجلعند حلول 

دائن  وهو بالضرورة -الحامل  أن إذ أكبر الوفاء كلما كانت حظوظ تداول الكمبيالة

ك حامت شكو إذا إلالن يرفض الخلاص  -للشخص الذي سيسلمه الكمبيالة لخلاص دينه

 .الأداءحول قدرة المسحوب عليه في 

 

 ل الحلولذكر اج: 

 

خلاص يالة للتقديم الكمب إلزامية إلىاجل الخلاص مهم للغاية بالنظر  أيتحديد اجل الحول 

لطرق امن المجلة التجارية  290قانونية. وقد حدد الفصل  آثاروما يترتب عن ذلك من 

 : باطلا السندعد  وإلامحددة لا يمكن الخروج عنها  أربعةوهي  الأجلالمعتمدة لتحديد 

 

لدى الاطلاع. في هذه الحالة يمكن للحامل تقديم الكمبيالة للخلاص متى شاء بشرط  -

 .24 إنشائهايكون ذلك في اجل سنة من تاريخ  أن

يخ ن تارم إلاالمعين  الأجلما بعد الاطلاع. في هذه الحالة لا ينطلق حساب  لأجل -

 تقديمها للخلاص.

لذي ا لأجلابانتهاء  إلايبتدئ من تاريخ معين. لا يتم الخلاص في هذه الحالة  لأجل -

 احتسابه من التاريخ المحدد. يبدأ

ية هي لوضعاليوم معلوم. في هذه الحالة يتم الخلاص في اليوم المحدد بالسند. وهذه  -

 شيوعا في الاستعمال لبساطتها وطابعها العملي. الأكثر

 

 ذكر مكان الدفع: 

 

ى مولا علللخلاص واجبا مح الكمبيالةطالما كان تقديم  أهميةهذا التنصيص لا يخلو من 

ل ند حلويكون عارفا بمكان الخلاص حتى يقدم السند للخلاص ع أنالحامل. فالحامل يجب 

 .الأجل

 

 ذكر المستفيد من الدفع: 

                                                
  الفصل 291 من المجلة التجارية.24 
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ون يك أنويمكن  يحدد هذا التنصيص من هو الشخص الذي سيستفيد من عملية الدفع.

اد ي استبعيعن الساحب هو المستفيد ودلك في حالة بقيت الكمبيالة ثنائية في تكوينها بما

 عتمادهاهي اوللكمبيالة  الأساسيةه الوضعية هي في الحقيقة مخالفة للغاية ذتداولها. وه

وب المسحوتتجاوز دائرة العلاقة الثنائية بين الساحب  أنكوسيلة ائتمان مما يقتضي 

رقة ها عن وكنه كمبيالة التي يكون فيها الساحب هو المستفيد لا تبتعد كثيرا فيعليه. فال

 .للأمرهي السند  أخرىتجارية 

 

  الكمبيالة إنشاءذكر تاريخ ومكان: 

 

 الآجالفهو المنطلق لاحتساب عديد  الأهميةالكمبيالة على درجة كبيرة من  إنشاءتاريخ 

المدين لمعرفة هل  إفلاسالكمبيالة كما يصلح في حال  إنشاءالساحب زمن  أهليةولمعرفة 

أن إنشاء الكمبيالة كان في فترة الريبة أم لا25.                                                      

                                                     

الاختصاص الترابي في حال المنازعة المتعلقة بالكمبيالة  لتحديدفيعتمد  الإنشاءمكان  أما

                       دولية. ذا طبيعة بنزاع الأمرتعلق  إذافي حال تحديد القانون المنطبق  أو

                                      

  

 

 توقيع الساحب: 

 

يعد توقيع الساحب تنصيصا مهما بدونه لا يمكن الحديث عن وجود كمبيالة. 

يكون باليد فلا يعتد بالتوقيع عن طريق الختم. أنويشترط في التوقيع   

 مشرع قدان الفوصبغتها الوجوبية تمثل الطابع الشكلي للالتزام الصرفي  بياناتوباعتبار ال

 احدها. اقر جزاء لغياب

 

 الوجوبية: بياناتبال الإخلالجزاء  - (2

                                                
25 AYARI M. et DALI H., La date dans la lettre de change au regard de la théorie de la preuve, RTD 1998 , p. 

11. 
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ذكورة إذا خلا السند من إحدى البيانات الممن المجلة التجارية " 269جاء بالفصل  -.24

 ."...بالفقرات المتقدمة فلا يعد كمبيالة إلا في الأحوال المعينة بالفقرة التالية

كل سند  أنهو فما المبدأ أيتضح من الصياغة المعتمدة أن الأمر لا يخلو من مبدأ واستثناء. 

ذ اص إخنوع  نالمذكورة سلفا يكون جزاءه البطلان وهو بطلان م بياناتخلا من إحدى ال

 لا يعتبر ككمبيالة ولا ينطبق عليه بالتالي القانون الصرفي.

نة ت معيأما الاستثناء فهو محاولة من المشرع التلطيف من شدة جزاء البطلان في حالا

 إلا بياناتن خلت من بعض الإن السندات التي وبالنص. وهو ما سيسمح بإسعاف جملة م

اء ستثنالغائبة مشمولة بالا بياناتأنها ستظل محتفظة بصفة الكمبيالة طالما كانت ال

 قبيل التشريعي. وهذه العملية يمكن اعتبارها تصحيحا لكمبيالة نشأت ناقصة وهو من

 التصحيح التشريعي.

 

 لصبغةتائجه المتمثلة في الحرمان من اوأمام صرامة الجزاء المتمثل في البطلان ون

( ب)صحيح الحمائية للقانون الصرفي فقد اعتمد الفقه ومن ورائه فقه القضاء نظرية الت

بية لوجوت ابيانامستندين في ذلك إلى محاكاة رغبة المشرع في تحديد آثار الإخلال بال

 (.أباعتماده الحالات الاستثنائية )

 

 :الاغتفارات التشريعية -أ(

 

وبية لوجا بياناتيمكن اعتبار استثناء جزاء البطلان المقرر في حال غياب أي من ال -.25

لول حوهي  بياناتمن قبيل الإسعاف التشريعي المتمثل في اعتماد حلول لغياب بعض ال

ائرة أضافها المشرع لاستدراك النقص الحاصل في السند وتفاديا لإخراج السند من د

 قبيل غتفارات التشريعية هي محددة بالنص طالما أنها منالقانون الصرفي. وهذه الا

 كما يلي: تم  269الاستثناءات التي لا يقبل التوسع فيها فقد جاء ذكرها تحديدا  بالفصل 

 

 ".ليهلاع عإن الكمبيالة التي لا تحتوي على بيان اجل الحلول تعتبر واجبة الأداء بمجرد الاط"-

ع وفي  للدففان المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعد محلاإذا لم يعين مكان خاص للدفع " -

 ".الوقت نفسه مقرا للمسحوب عليه
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سم اجانب بإن الكمبيالة التي لم يذكر بها مكان إنشائها تعتبر ملتزما بها في المكان المبين "-

 ". الساحب

ج خراالإ صيرهكون مالثلاثة السالفة الذكر لا ي بياناتفالسند الذي يكون منقوصا من احد ال

 عي.الناقص ما يقوم مقامه بالنص التشري طالما وجد التنصيصمن الدائرة الصرفية 

 ضوابطبمكانية سحبها وتعد محاولة المشرع استدراك النقص الحاصل في السند فاتحة لإ

 معينة على حالات مشابهة ضمن ما يعرف بعملية تصحيح الكمبيالة الناقصة.

 

 :تصحيح الكمبيالة -ب(

 

ن جهة صة ملا يمكن ابتداء  الحديث عن تصحيح للكمبيالة إلا في حالة إنشائها ناق  -.26

 وعدم شمول الاغتفارات التشريعية للنقص الحاصل بها. 

 

د فعملية التصحيح تسعى إلى إيجاد  مخرج يحول دون تطبيق الجزاء الصارم الوار

 ة.الوجوبي اتبيانككمبيالة إذا خلا من احد الوالمتمثل في بطلان السند م ت   269  بالفصل 

 

د ويجد التصحيح سندا له في ما اعتمده المشرع من تلطيف لجزاء البطلان باعتما

 بط لاالاغتفارت التشريعية وهو ما لا يحول منطقيا من محاكاة المشرع في إطار ضوا

لتزام ت الامما قد يفقد الشكلية الممثلة لأحد مميزا اتفتح عملية التصحيح على مصراعيه

 اصرفي أي قيمة عملية.

 

بين  تفرقيجب أن  الكمبيالة الناقصة تصحيح عملية  وقد اتجه الرأي إلى اعتبار أن

لأقل قيمة ا بيانات( وال1الجوهرية ذات القيمة القصوى التي لا يمكن تصحيحها ) بياناتال

 (. 2ا وإنقاذ السند من مآل البطلان )التي يمكن  تجاوزها بتصحيحه

 

 

 

 الجوهرية: بياناتاستبعاد التصحيح بخصوص ال  -(1
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 طرافالتي لا يمكن في غيابها الحديث عن إرادة الأ بياناتتوصف بالجوهرية ال -.27

ن أإلا  وان كانت الأقل عددا بياناتالصرفي. وهذه ال مالواضحة للانخراط في الالتزا

 رك فيوجودها محدد أساسي لإرادة الأطراف  و لا يمكن على أساس ذلك السماح بالتدا

 شانها و منها:

 

 غياب التنصيص على لفظ "كمبيالة" في السند لان هذا التنصيص من الأهمية -

سند . البمكان مما يجعل من الصعب القول بتوجه الإرادة إلى ولوج المجال الصرفي

كن  يملا" فيه لا يمكن بحال تصحيحه وهو سند كمبيالةالذي اغفل أطرافه ذكر لفظ "

 أن يرتقي إلى مرتبة الكمبيالة.

إمضاء الساحب لان الساحب هو منشئ السند و غياب إمضائه يعتبر دليلا على  -

فقد جاء بالقرار التعقيبي  الواضحة للانخراط في المجال الصرفي. الإرادةغياب 

 إحدىتوقيع الساحب يعد  إن" 2003ديسمبر  30المؤرخ في  27116 عدد المدني

البيانات الوجوبية للكمبيالة وان خلو سند الدين منه يفقده قيمته على صعيد 

   .26الاحتجاج طبق قواعد الصرف"

 

 غير الجوهرية: بياناتالقبول المشروط للتصحيح بخصوص ال  -(2

 

 اتبيانلالجوهرية التي لا يمكن تصحيحها فان تصحيح غيرها من ا بياناتبخلاف ال -.28

 يستوجب اتفاق إرادة الأطراف الصريحة أو الضمنية.

لعدم توفر  بياناتفساحب الكمبيالة قد يضطر إلى إنشاء الكمبيالة خالية من بعض ال

أن يتم المعطيات الخاصة بها عند عملية الإنشاء كتاريخ الحلول أو قيمة الكمبيالة على 

من اتفاق صريح بين الساحب والمسحوب عليه أو اتفاق ضمني متمثل ضدها يلاحقا تحد

ما يعني  وفي إعطاء الكمبيالة الناقصة للدائن الذي يتولى تدارك النقص الحاصل فيها وه

أن تحرير السند يمكن أن يتم من خلال أكثر من طرف وهو الحل الذي اعتمدته محكمة 

البيانات  إنجاء فيه " الذي 27 1991افريل 24 خبتاري 21945دد التعقيب في قرارها ع

 الأساسيالمدار  أنمتعددين ذلك  أشخاصتكون محررة من قبل  أنالمنصوص عليها بالكمبيالة يمكن 

 ."المسحوب عليه إمضاءفي اعتبارها هو 

                                                
  نشرية محكمة التعقيب لسنة 2003 الجزء 2 ص 301. 26 

  نشرية محكمة التعقيب لسنة 1991 ص 120. 27 
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ق ن التطبياقل قيمة فا وأخرىجوهرية  بيانات إلىالوجوبية  منقسمة بيانات كانت ال ذاإو

 .لأطرافهاالاختيارية الملزمة  بياناتبعض ال إضافة إمكانيةافرز 

 

 الاختيارية: بياناتال – (3

 

 فةلإضاالة المتعاملة بالكمبي للأطرافمتاحة  إمكانيةالاختيارية  بياناتتعتبر ال -.29

 صرفي.نون الالتي يقوم عليها القا الأساسيةالتزامات اتفاقية ما لم تتعارض مع المبادئ 

 ساسيةالأتخالف المبادئ  التيالاختيارية  بياناتال دلك مقبولة أساسعلى  تكونلا  و

المسحوب  أويعفي الساحب  الذيلياته كالتنصيص آ أو أحكامهاحد  بإلغاءللقانون الصرفي 

 عليه القابل لضمان خلاص الكمبيالة.

 

لة لكمبيالالاختيارية في النصوص القانونية المنظمة  بياناته الذبعضا من ه أدخلتوقد 

حرير من ت بالإعفاء أوبمنع التداول  أوكالتنصيص المتعلق بمنع العرض على القبول 

  التوطين. أوالقبول  أواحتجاج بعدم الخلاص 

 

 لبياناتا أو ةالوجهة الشكليبالبيانات اللازمة لصحة الكمبيالة من  الأمروسواء تعلق 

ة لقانونياعلاقات الكمبيالة يرتب جملة من ال إنشاءفان  الإراديةالاختيارية المضفية للمسحة 

 المتداخلة التي يتجه توضيحها.

 

 المبحث الثالث: العلاقات القانونية المرتبطة بالكمبيالة

 

نشوء صفة كانت يرتب في حق الممضي  بأيعلى الكمبيالة  الإمضاءكان  إذا -.30

ام لالتزاالتزامه الصرفي فان هذا الالتزام المحكوم بقواعد القانون الصرفي لا ينفي 

 الكمبيالة والخاضع لقواعد القانون المدني. لإنشاءالسابق  الأصلي

 

ية: لقانونالمرتبطين بها خاضعين لنوعين من الروابط ا الأطرافالكمبيالة يجعل  فإنشاء

 .محكومة بالقانون المدني ورابطة جديدة محكومة بالقانون الصرفي أصليةرابطة 
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هو  ليةالأصة على الكمبيالة فان مبنى الرابط الإمضاءكان مبنى الرابطة الصرفية هو  وإذا

 لمئونةابين الساحب والمسحوب عليه المعروف باسم  الأصليةالدين الناشئ عن العلاقة 

هما هو وجود مدار ي العلاقة بين الرابطتين طالما كان( مما يتجه معه البحث ففقرة ثانية)

 (.أولىفقرة الكمبيالة )

 

 الأصليةالعلاقة بين الرابطة الصرفية والرابطة  فقرة أولى:

 

الكمبيالة يلغي  إنشاء أني يقتضي ذعلى عكس النظرية التي تعتمد التجريد المطلق ال -.31

ي اقر مكانة للعلاقة ذفان القانون التونسي اقتفى اثر القانون الفرنسي ال 28الأصليالالتزام 

الرابطة الصرفية المترتبة  أنا يعني ذعلى الرغم من نشوء الالتزام الصرفي. وه الأصلية

الكمبيالة لا  إنشاء أنضرورة  الأصليةتتعايش مع الرابطة  أنالكمبيالة يمكن  إنشاءعن 

مما يسمح بالاستناد عليها في بعض الحالات لطلب خلاص  ةالأصلييلغي بحال الرابطة 

 الدين. 

 

بحيث يحل الالتزام  الأصليالكمبيالة وخلافا لنظرية التجريد لا يعتبر تجديدا للدين  فإنشاء

لا يتحقق بغلبة الظن بل  التجديد أنلك لسبب بسيط وهو ذو الأصليالصرفي محل الالتزام 

 . 29م ا ع 358 صريحة حسب مقتضيات الفصل إرادةتلزمه 

 ة.الصرفيو الأصليةكذلك فانه من المتجه معرفة العلاقة بين الرابطتين  الأمركان  وإذا

 (.2( والتبعية )1وتتراوح هذه العلاقة بين الاستقلالية )

 

 عن الرابطة الصرفية: الأصليةاستقلالية الرابطة  -(1

 

ا على عن الرابطة الصرفية باستمرار وجوده الأصليةتتجلى استقلالية الرابطة  -.32

 سقوط الحق. أوكالتقادم  الأسبابالرغم من اندثار الرابطة الصرفية لسبب من 

بطلان السند الفاقد لمقوماته الشكلية  أسبابمستقلة عن  بالأساسهي  الأصليةفالرابطة 

 الأصليةتبقي على الرابطة المنشئة للالتزام الصرفي. فالكمبيالة الباطلة لعيب في الشكل 

السند الذي فقد  إنالدعوى المدنية. بل  أساسوتمكن الدائن من تتبع استخلاص دينه على 

                                                
28 ROBLOT R., op. cit., p. 70, n°69. 

  الفصل 358  م ا ع "تجديد العقد لا يكون بغلبة الظن بل يجب أن يكون صريحا".  29
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 الدين ونجاح الدعوى المدنية. لإثباتتوصيفه القانوني بالكمبيالة قد يعتبر في ذاته وسيلة 

الكمبيالة ولئن تفقد قيمتها الصرفية كورقة تجارية " إنقرارات محكمة التعقيب  بأحدفقد جاء 

انه تبقى قائمة كحجة خاضعة للقانون المدني طالما  إلامن م ت  335المبين بالفصل  الأجللانقضاء 

 . 30"مبالغ مالية في آجال معينة بأداءتضمنت التزاما  أنها

 

رابطة التقادم التي تكون اقصر بالنسبة لل آجالفان الاختلاف بين  أخرىومن ناحية 

 أساس الصرفية يمكن في حال سقوط الدعوى الصرفية لتقادمها من التداعي المدني على

 .طالما كان ذلك ممكنا طبق شروط التقادم المدني الأصليةالرابطة 

 

الصبغة  إن" 2012ماي  15المؤرخ في  60078فقد جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد  

وتكون فيها  أعوامتمت المطالبة بقيمتها قبل انقضاء ثلاثة  ذاداتجارية تبقى ملاصقة للكمبيالة ال

بالدفع بطريقة ولائية وينفد بصفة مستعجلة بقطع  أمر أيالين واستصدار  لإثباتالكمبيالة كافية 

فان الكمبيالة تضحى سند دين مدني وتعاقدي تفصل  الآجالفاتت تلك  ذادا أماالنظر عن الاستئناف 

م  317المعجل على معنى الفصل  بالتنفيذ الأول يحظى أنم م م ت دون  59فيه مقتضيات الفصل 

 .31" ت

 

يؤكد فكرة  أيضاحامل الكمبيالة فهو  إهمالسقوط الحق في التداعي الصرفي الناتج عن  أما

رغما عن سقوط حقه  الأصليةالرابطة  أساسعلى للدائن القيام  أمكنالاستقلالية طالما 

إن سقوط الدعوى الصرفية لا يمنع من "وهو ما قرته محكمة التعقيب حين أكدت  الصرفي

اعتبار حجة الدين نافدة طبقا للقانون العام باعتبارها تمثل كتب اعتراف بدين ممضاة من قبل المدين 

 .32"طالما لم يمض اجل السقوط الطويل المدني

 

وجد انه ت إلاكل هذه الحالات تؤكد فكرة استقلالية الرابطتين عن بعضهما البعض. 

 وضعيات تتسم الرابطتان فيهما بالتبعية.

 

 للرابطة الصرفية: الأصليةتبعية  الرابطة  -(2

                                                
  قرار محكمة التعقيب عدد 3530 بتاريخ 31 ديسمبر 2004. 30 

   مجلة القضاء والتشريع, ديسمبر 2013, ص 31.163 

لة ورقة تجارية خاضعة لأحكام القانون الصرفي "إن الكمبيا 2004ديسمبر  06المؤرخ في  2803انظر أيضا ما جاء بالقرار التعقيبي عدد 

 وضوابطه إلا أنها تظل في الوقت ذاته سندا مدنيا تخول اعتماد القانون المدني العام".

   القرار التعقيبي عدد 26309 المؤرخ في 28 نوفمبر 2003, نشرية محكمة التعقيب لسنة 2003, الجزء 2 ص 32.298 
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زام. الالتبتكون التبعية بين الرابطتين جلية في وضعية منطقية وهي وضعية الوفاء  -.33

 أنا طالم رىالأخ أساساحد الرابطتين لم يعد ممكنا القيام على  أساستم الوفاء على  فإذا

يالة الكمببغاية الرابطتين وان اختلفتا في النظام القانوني هو الوفاء بالدين المضمن 

 سابق له. أصليوالمؤسس على دين 

 

ة الصرفي على الرابطة الأصليةالرابطة  تأثيرهذا المظهر المنطقي للارتباط  إلىويضاف 

 القيمة. أومن حيث التنفيذ 

 

مية الحا عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية  بمبدأم ت المعروفة  280فقاعدة الفصل 

قة وع علاطالما كان الطرفان موض أيللحامل لا تنطبق في العلاقة المباشرة بين طرفين 

انه  لاإ ةفيبالدعوى الصرلقيام فالساحب في علاقته بالمسحوب عليه القابل يمكنه ا .أصلية

 كونه في علاقة مباشرة مع إلىم ت بالنظر  280لا يمكنه التحجج بقاعدة الفصل 

 مرالأ. ونفس المئونةمعارضته بدفع شخصي كعدم توفير  بإمكانهالمسحوب عليه الذي 

الدعوى بلقيام يتم بين المظهر والمظهر له. فالمظهر له الحامل للكمبيالة يمكنه ا أنيمكن 

ع للدف يةالأصليمكنه الارتكاز على علاقتهما  الأخيرهذا  أنالصرفية تجاه المظهر غير 

 بعدم توفير المظهر له قيمة الدين.

 

ار دى لمستتص أن الأصليةالسابقة كيف استطاعت الرابطة  الأمثلةوتتجلى من خلال 

 . بالمئونةالمعروف  الأصليالرابطة الصرفية مما يؤكد قيمة الدين 

 

 المئونة فقرة ثانية:

 

 لدعوىالذي جعل ا لأمرا الأصليةعلاقة مباشرة بالرابطة القانونية  المئونة في -.34

 نها ليستوان كانت مهمة في مسار السند إلا أ فالمئونة. المئونةتسمى بدعوى  الأصلية

لتزام ن الاشروط صحة الكمبيالة في مقابل تكفلها بالحفاظ على الخيط الرابط بي نشرطا م

 الصرفي والدين الأصلي الناشئ بين الساحب والمسحوب عليه.
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( 2ا )( وإثباته1م ت من خلال وجودها ) 275بالفصل  المئونةوقد نظم المشرع التونسي 

 (.3وملكيتها )

 

 :المئونةوجود  -(1

 

 لمئونةاتكون م ت بالقول " 275بالفقرة الثانية من الفصل  المئونةعرف المشرع  -.35

حسابه للمن سحبت  أوكان المسحوب عليه مدينا للساحب  إذاموجودة عند حلول اجل دفع الكمبيالة 

 ".مبلغ الكمبيالة الأقلبمبلغ يساوي على 

تميز  يمكن معاينته من خلال الخصائص التي المئونةوجود  أنيتبين من هذا التعريف 

 (.ب) تأخذه( والشكل الذي أ) المئونة

 

 :المئونةخصائص  -أ(

 

ي فيكون محددا  أنهي دين الساحب على المسحوب عليه وهو دين يجب  المئونة -.36

 مقداره وناشئ في حيز زمني معين.

يقل  نأيجب  دين الساحب على المسحوب عليه لا أنبالنسبة للمقدار جاء بالنص القانوني  -

ز عدم جوايالة ويكون الدين اكبر من مبلغ الكمب أنمقداره عن مبلغ الكمبيالة ما يعني جواز 

 يكون اقل من هذا المبلغ. أن

 

كوين لت قصىأ أجلافقد اقر المشرع  المئونةبالنسبة للحيز الزمني الذي يتحتم فيه وجود  -

تاريخ  ائز بينج المئونةتوفير  إمكانية أنحلول اجل الكمبيالة ما يعني  وهو تاريخ المئونة

 تاريخ حلول اجلها. إلىالكمبيالة  إنشاء

 ونةالمئ وتختلف الكمبيالة في هذا المجال عن الشيك الذي يوجب القانون في شانه توفر

عمالها. استكفاية مبلغها وتحرره من كل قيد قد يمنع  إلى الشيك إضافة لإصدارالسابق 

 وفيرها قبليتم ت أنغير متوفرة بشرط   والمئونة  أنتنشأ صحيحة مع  أنفالكمبيالة يمكن 

 اجل حلولها.

  

 من يقوم مقامه. أوفهو الساحب  المئونةالشخص المحمول عليه توفير  أما -
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 :المئونةشكل  -ب(

 

 ممكنة: أشكالعدة  المئونةتتخذ  أنيمكن  -.37

 

يتولد  يسلمها الساحب للمسحوب عليه شكل بضاعةفي  المئونةتكون  الأحيانفي غالب  -

 تمثل فيتلا  ونةفالمئالكمبيالة ضمانا لخلاصها.  لإنشاءوالمبرر  للمئونةمنها الدين المكون 

لوضعية ذه اهوتحدث  البضاعة المسلمة في حد ذاتها بل في الدين الذي ينشأ نتيجة تسليمها.

لساحب ان قبل متمثلة في عقد بيع يتم بمقتضاه بيع البضاعة م الأصليةعندما تكون العلاقة 

ك انه عن ذل المسحوب عليه )المدين بمبلغ البضاعة(. ويترتب إلى)الدائن بمبلغ البضاعة( 

كن في حال رفض المسحوب عليه تسلم البضاعة لعدم تطابقها مع الوصف المطلوب فيم

 .للمئونةحالة غياب  إزاء أنناالقول 

    

ذلك )قرض( من قبل مؤسسة قرض و عتمادفي شكل فتح ا أيضا المئونةتكون  أنن يمك -

 غاية مبلغ محدد سلفا هو سقف إلىمن خلال تعهد المسحوب عليه )مؤسسة القرض( 

في احب.فالس بإمضاءالمفتوح بان يقوم بخلاص وقبول كل الكمبيالات الممهورة  عتمادالا

ره بتوفي متمثلة في القرض الذي تتعهد مؤسسة القرض الأصليةهذه الحالة تكون العملية 

مل لحريفها في شكل عقد يكون الدائن هو مؤسسة القرض والمدين هو الحريف. ويستع

 القرض بخلاصها. تتعهد مؤسسةكمبيالات  إنشاءالحريف القرض من خلال 

 

ب افي شكل فاضل حساب جاري وهي حالة الشخص الذي له حس المئونةتكون  أنيمكن  -

 أوساب فاضل هذا الح مئونتهاكمبيالة تكون  أجاري مفتوح على دفاتر مؤسسة قرض وينش

 لواقعجزء منه لفائدة المستفيد الذي هو دائن حريف مؤسسة القرض. فالحريف هو في ا

نفس  الحريف في أن( وبما الأصلية العلاقةدائن لمؤسسة القرض بقيمة فاضل الحساب )

يف الساحب )حر ينشئهان المستفيد من الكمبيالة التي الوقت مدين لشخص ثالث سيكو

مؤسسة القرض وصاحب الحساب الجاري( ويعطي للمسحوب عليه )مؤسسة القرض( 

 بدفع مبلغ الكمبيالة للمستفيد. الأمر

 

 :المئونةإثبات  -(2
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جابهة حتى لمو الأصليةوجود الدعوى  إطاربالنظر للمكانة التي تحتلها الكمبيالة في  -.38

جاح مهما لان ن المئونةوجود هذه  إثبات أمرالدعوى الصرفية في حالات معينة كان 

ود وج إثباتمجابهة التداعي الصرفي في بعض الحالات يمر عبر  أو الأصلي التداعي

لة كل الكمبياالمرتبطة ب الإطرافهذه كل  الإثباتيهتم بعملية  أنمن عدمه. ويمكن  المئونة

ل هي التي تجع الإثباتحالات  أكثر أن إلاحقوقه وفي وضعيات محددة  في ما يخص

 .ثباتالإفي عملية  ساسينالأومن بعده الساحب لطرفين  أولىالمسحوب عليه في مرتبة 

 

( أي )نون المدنالمباشر عن طريق قواعد القا الإثبات بإمكانية المئونة إثباتوتتميز عملية 

ن القانو غير المباشر بواسطة القرينة القانونية وفق مقتضيات الإثباتجانب  إلىوذلك 

 (.بالصرفي)

 

 المباشر: الإثبات -(أ

 

ى من ينة علالبالقائلة بان " الأصوليةالمباشر القاعدة  الإثباتتنطبق على عملية  -.39

 لإثباتا أية الانتفاع بالقرينة القانوني إمكانيةوتنطبق هذه الوضعية في حال عدم  ".ادعى

 غير المباشر وهي حالة:

 

 مئونةالوفر  اثبت انه قد إذا إلا همجابهتالساحب المطلوب من حامل مهمل الذي لا يمكنه  -

 غياب القبول. أوللمسحوب عليه وذلك بقطع النظر عن وجود 

 دعوى المسحوب عليه الذي لم يقبل الكمبيالة المطلوب من حامل الكمبيالة بمقتضى -

اثبت  اإذ أما من الساحب المئونةانه لم يتلقى  بإثبات إلاالذي لا يمكنه مجابهته  المئونة

لدفع لتزام افلم يعد ممكنا للمسحوب عليه التفصي من ا المئونةالساحب قد وفر  أنالحامل 

 للحامل.

 

 عة الدينيختلف باختلاف طبي الإثباتيمثل رابطة غير صرفية فان  المئونةدين  أنوبما 

 مدني.  أوري كدين تجا

 

 غير المباشر: الإثبات -(ب

 



علي نني الأستاذ              1202-2020          التجارية         الأوراق  
 

 31 

 275لفصل ابعة من غير المباشر بالقرينة القانونية الواردة بالفقرة الرا الإثباتيتعلق  -.40

 س الفصلالفقرة الخامسة من نف وتضيف". المئونةالقبول قرينة على وجود  إنم ت القائلة "

و ل "الفص من نفس الأخيرة". بينما تقرر الفقرة وهذا القبول مثبت لوجودها بالنظر للمظهرين"

يه المسحوب عل أن الإنكاريثبت في حالة  أنلم يحصل  أوعلى الساحب وحده سواء حصل القبول 

 ".نةالمعي جالالآبعد  أقيمالاحتجاج قد  أنلزمه ضمانها حتى ولو  وإلاعند الحلول  المئونةكان لديه 

رابعة تين الوخاصة الفقر للمئونةالمباشر  الإثباتة تتعاطى هذه الفقرات الثلاثة مع مسال

ن ممبيالة ول الكالمترتبة عن عملية قب المئونةتان تتعلقان بوجود قرينة توفير لوالخامسة ال

 فقرةالون )( وان هذه القرينة يستفيد منها المظهر الرابعة فقرةال طرف المسحوب عليه )

 (.الخامسة

 

نة ي قريوقد حاول فقه القضاء بخصوص هذه القرينة حل مسالة قوتها الثبوتية من حيث ه

ه اقر فق ها. وقدما يخالف إثباتقرينة قاطعة لا يقبل  أمعكسها  لإثباتبسيطة وبالتالي قابلة 

عتبر ا إذ القرينةتفرقة بخصوص مجال تطبيق هذه  الشأنقضاء محكمة التعقيب في هذا 

يه وب علالمسح في علاقة أماساحب بالمسحوب عليه تكون القرينة بسيطة انه في علاقة ال

 إلىعي ه الداهذا الحل قابله نقد الفق أنفهي قرينة قاطعة. غير  ظهرينبقية المبالحامل و

 . الأطرافالبسيطة للقرينة في كل حالات العلاقات بين  الطبيعةاعتبار 

 

 :المئونةملكية  -(3

 

الة الكمبي حامل لىإتنتقل  المئونةملكية  أنكانت القاعدة المرتبطة بتداول الكمبيالة  إذا -.41

 ئونةالموفير من قبل الحامل يصطدم بقاعدة ت المئونةملكية  بالأحرى أوفان هذا الانتقال 

اها ن محتوالكمبيالة وحلول اجلها مما يفرغ هذه الملكية م إنشاءفي الحيز الزمني بين 

 غاية اجل الحلول. إلىتوفيرها  تأخيرللساحب  أمكنطالما 

 بل اجلاسترجاعها ق بإمكانهقبل الحلول هل  المئونةكما انه في صورة ما وفر الساحب 

 الحلول؟

 

تنقل ملكية م ت " 275الفقرة الثالثة من الفصل  أقرتفقد  للمئونةفي ما يتعلق بملكية الحامل 

 ".حملة الكمبيالة على التعاقب إلىقانونا  المئونة
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 أنقتضي عاقبين تحملة الكمبيالة المت إلى المئونةعملية انتقال ملكية  أنمن البداهة بمكان 

 شكلية.وال الأصليةوصف الكمبيالة الصحيحة التي استوفت شروطها  أحرزيكون السند قد 

دي ا بين يووجوده نةالمئوفي حال صحة تكوين  إلاالانتقال لا يمكن الحديث عليه  أنكما 

 المسحوب عليه.

لمرور ا أي نةالمئوالمهم يتمثل في تثبيت حقوق الحامل على  هأثرقبول الكمبيالة فانه  أما

ق ح إلىلول غاية اجل الح إلىتوفيرها  لإمكانبعد  المئونةمن حق محتمل طالما لم تتوفر 

  نهائيا من ذمة الساحب.   المئونةثابت. وهو ما يعني خروج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 ولـــــــــــــــــــــــقب 
 الةـــــــــــــــالكمبي

 

 

 

لاص يتعهد بموجبه المسحوب عليه بخ الذييمكن تعريف القبول بكونه الالتزام  -.42

 ن الفصلم ولىالأا التعريف يجد له سندا في ما ورد بالفقرة ذالكمبيالة عند حلول اجلها. وه

ل" د الحلون يدفع ما بالكمبيالة عنأالقبول  يلزم المسحوب عليه ب نإ" جاء فيه الذي ت م 287

 بالقول مبيالةلنشوء الالتزام الصرفي تجاه المسحوب عليه القابل للك تأكيداالفقرة الثانية  وأضافت

جمة لناى ايمكن للحامل وان كان الساحب نفسه القيام مباشرة على القابل بالدعو عدم الدفع"وعند 

  ". 312و  311عن الكمبيالة للمطالبة بكل ما يحق طلبه على مقتضى الفصلين 

ي م الصرفالالتزا إطارالكمبيالة سيدخل في  إنشاءبقي خارج دائرة  الذيفالمسحوب عليه 

 القبول. ةبصيغعليها  إمضائهبمجرد قبوله للكمبيالة المجسم في 

 

عطي يوجوده  أن إلاالقبول لا يعد شرطا من شروط صحة الكمبيالة  أنوعلى الرغم من 

ل قب اذإ أفضلللسند ميزات وضمانات لا يستهان بها. فحامل الكمبيالة سيكون في وضعية 

شكوكه  لفائدته مدين صرفي جديد وفي المقابل فان سيضاف ذإالمسحوب عليه الكمبيالة 

 رفض المسحوب عليه قبولها. ذاإفي خلاص الكمبيالة سترتفع 

القبول والضمانات التي يضفيها على خلاص الكمبيالة فقد تولى المشرع  لأهميةوبالنظر 

 .33ت م 288 ىإل 283 تنظيمه في الفصول من

 

 إلى حقوقهبمؤسسة القبول في الكمبيالة يتجه تحديد التزامات المسحوب عليه و وللإحاطة

 مبحثه )عن عملية القبول. فعملية القبول من طرف المسحوب علي ةالمترتب الآثارجانب 

 ة عمليةلنهايفي ا لتنتج( مبحث ثان( تسبقها بالضرورة عملية تقديم الكمبيالة للقبول )أول

  (ثالثمبحث القانونية ) آثارهابول قال

                                                
33  

( والفصل 274د وقعت الإشارة لقبول الكمبيالة في مواضع أخرى  كالفصل المتعلق بإنشاء الكمبيالة )الفصل إلى جانب جملة هده الفصول فق

( أو المتعلقة بالتداخل في القبول )الفصل 306( أو الفصل المتعلق بالدعاوى المترتبة عن رفض القبول )الفصل 275المتعلق  بالمئونة )الفصل 

322                         .)                                                                                                                                               
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 : تقديم الكمبيالة للقبولالأولالمبحث 

 

لة ليس حامل الكمبيا أنم ت نستنتج  283 للفصل الأولىمن خلال مقتضيات الفقرة  -.43

احة بقى متت بإمكانيةلمسحوب عليه لقبولها فالمسالة تتعلق على االكمبيالة  عرضملزما ب

 يالة علىيعرض قبول الكمب أنيمكن " إليهجاء بالفصل المشار  ذإغاية تاريخ الحلول  إلى

 ".ماسك لها آخرشخص  أيمن  أوتاريخ الحلول سواء من قبل الحامل  إلىالمسحوب عليه بمقره 

 

لقبول ل  الةالكمبي عرضملزما ب خياره فيكون تارة  الحاملفقد فيها انه توجد حالات ي إلا

 (. يةفقرة ثانلقبول )ل الكمبيالة عرض ممنوعا فيها من   أخرى تارة ( وأولىفقرة )

 

 وجوب العرض للقبول: -فقرة أولى

 

مقتضى ب أو( 1) بمقتضى القانون إماللقبول عرضها يكون حامل الكمبيالة ملزما ب -.44

 (.2) الاتفاق

 

 لقبول:العرض لالقانوني ب الإلزام -(1

 

عد حددا بمكان اجل خلاصها  اذإللقبول  عرضهاملزما قانونا ب يكون حامل الكمبيالة -.45

الذي  م ت 283 اجل من الاطلاع عليها. وقد جاءت هده القاعدة بالفقرة السادسة من الفصل

من  تعرض للقبول خلال سنة أنالكمبيالات التي تدفع بعد اجل الاطلاع يجب  إن": جاء فيه

 ".تاريخها

 

من  لاإتسابه لا ينطلق اح يالذالعرض على القبول بالنظر لطبيعة اجل الوفاء  إلزامويفهم 

 نأمثاله وقبول. بتقديم السند لل وإلزامهواقعة القبول مما يبرر سحب الخيار المتاح للحامل 

لك ذب عن ويترت ".يوما من تاريخ الاطلاع 30" يحدد اجل الدفع فيكون على الشاكلة التالية:

يجعل  بول ممايحققه الق الذيمتى وقع الاطلاع  إلااجل الثلاثين يوما لا يبدأ سريانه   أن

 جبر الحامل على تقديم الكمبيالة للقبول منطقيا.
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 لقبول:العرض لالاتفاقي ب الإلزام  -(2

 

مقتضى ب ةالكمبيال ماسك أويكون تقديم الكمبيالة للقبول ملزما للحامل  أنيمكن  -.46

من السند يتضتنصيص اختياري ب إدراجالمتمثل في  الإراديالمتمثل في التعبير  أيالاتفاق 

ه ذهم ت ناصة على  273لزوم التقديم للقبول. وقد جاءت الفقرة الثانية من الفصل 

 وألك ذل ليشترط في الكمبيالة وجوب عرضها للقبول مع تعيين اج أنيمكن للساحب " ذإ الإمكانية

 ".بدون تعيين له

ضمانة  ول منويعتبر الاتفاق على صيغة تقديم الكمبيالة للقبول مدللا على ما يحققه القب

ي لحامل فرية اهامة للكمبيالة وحماية للمتعاملين بها. وبالتوازي مع الاستثناء المحدد لح

 للقبول. عرضهاالكمبيالة للقبول فانه في بعض الحالات يكون ممنوعا من  عرض

   

 لقبول:العرض لمنع  -الفقرة الثانية

 

ضمن  لك على السندذوقع التنصيص على  ذاإالكمبيالة للقبول ممنوعا  عرضيكون  -.47

م تبط بعدمدى استعمال هده الحرية مر أنالاختيارية. ومن البديهي  البياناتما تتيحه 

لى ع ياريالتنصيص الاخت إمكانالمساس بالمبادئ المنظمة للقانون الصرفي ما يعني عدم 

 ول. لة للقببحالة الوجوب القانوني لتقديم الكمبيا الأمرتعلق  ذاإمنع التقديم للقبول 

ن تكوان التنصيص المتعلق بمنع العرض على القبول في حالات معينة ك إلىويتم اللجوء 

 ن يكون احتمال عدم خلاصها منعدما.أ وأمتعلقة بمبلغ بسيط  الكمبيالة

 

لكمبيالة ايمنع بنص  أن)الساحب(  له  ويمكن م ت " 283 من الفصلوقد جاء بالفقرة الثالثة 

وب المسح ربه مق الذيفي موطن غير  أو أجنبيعرضها للقبول ما لم تكن الكمبيالة واجبة الدفع عند 

 ".كانت مسحوبة لدفعها بعد مدة من الاطلاع أوعليه 

 لقبول لاعرض الكمبيالة ل أناشتراط  أيضاويمكن له الفقرة الرابعة من نفس الفصل" وأضافت

 ".يمكن وقوعه قبل اجل معين

 

 لأمرااوح  القبول يقتضى مبادرة من حامل الكمبيالة وهي مبادرة يتر أنويتبين مما سبق 

 يد يكونيعتريه تحد أنعدم العرض وهو خيار يمكن  أوالخيار بين العرض  مبدأفيها بين 

 بول.ممنوعا من العرض للق أخرىي فيه الحامل في بعض الحالات مجبرا على العرض وف
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ي فلقبول كان ملزما بالعرض فان ا أووفي حال كان قرار الحامل استعمال خياره بالعرض 

  الحامل. إيجابه الحالة يستوجب تدخلا من المسحوب عليه المطالب بالرد على ذه

 

 قبول الكمبيالة : -ثاني المبحث ال

 

في و( يةفقرة ثانعليه في شكل قانوني معين ) يتم قبول الكمبيالة من طرف المسحوب -.48

 .(أولىفقرة حرية مقيدة ) إطار

 

 حدود حرية المسحوب عليه في القبول: -أولىفقرة 

 

ثر اعلى  من حيث المبدأ يتمتع المسحوب عليه بالخيار في قبول الكمبيالة من عدمه -.49

اط في المسحوب عليه بالانخر إلزامعرضها عليه من الحامل. ويبرر هدا الخيار بعدم 

 ديه.للومة المع ة القانون الصرفياختار دلك توقيا من صرام اذاددائرة الالتزام الصرفي 

ا به ملزمه بموجعلي يكون المسحوبذ يعتريه استثناء إعلى إطلاقه  ذخأا المبدأ لا يذإلا أن ه

 لك أو لوجود التزام بالقبول في حقه.ذبالقبول إما لسبق تعهده ب

 لكمبيالةاوعد بقبول  نأسبق للمسحوب عليه  ذاإ إراديمنشئ  ذاويكون الالتزام بالقبول 

 لمسؤوليةالالتزام دعوى ا بهذاالمسحوب عليه   إيفاءحالما تعرض عليه. وينتج عن عدم 

 العقدية في حقه.

ي نصت منشئ قانوني وهي الحالة الت ذاالمسحوب عليه بالقبول  إلزاميكون  أنويمكن 

 لتنفيذقد أنشئت  كانت الكمبيالة ذاإ م ت التي جاء فيها " 283 ا الفقرة التاسعة من الفصلعليه

مكن نه لا يعقد فاالساحب بتعهداته التي التزم بها بمقتضى ال وأوفىاتفاق بين تجار بالتزويد بالبضائع 

 للمسحوب عليه الامتناع من التصريح بالقبول بمجرد انقضاء اجل مناسب للعرف الجاري في

 ".التجارة للتعرف على البضائع

 مجتمعة المذكورة الأربعةالشروط  حال توفرا النص المسحوب عليه بالقبول في ذويلزم ه

 وهي:

 

 بين تاجرين. ضمن علاقةتم  الكمبيالة إنشاء -

 الكمبيالة بتزويد بالبضائع. أنشئت أساسهالقت المعاملة التي على عت -

 الكمبيالة. أنشئت أساسهعلى  الذيالساحب بما تعهد به في العقد  أوفى -
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  انقضى اجل مناسب طبق العرف للتعرف على البضاعة موضوع المعاملة. -

 

 

 

 القبول:شكل   -فقرة ثانية

 

 ثارهلأ إنتاجهومن ثمة فان صحته  إراديالقبول هو عمل قانوني  أن إلىبالنظر  -.50

 م ا ع. 2 القانونية تستلزم استجماعه للشروط الواردة بالفصل

 ليه علىيضعه المسحوب ع الذي الإمضاءعلى المستوى الشكلي فان القبول يتمثل في  أما

 ولىالأرة اء بالفقجما يفيد معناها. وقد  أو "مقبول"ما يفيد القبول كلفظ  إليهالكمبيالة مضاف 

 أخرىة بكلم أوتكتب علامة القبول على الكمبيالة ويعبر عنه بكلمة "مقبول" "م ت  285 للفصل

عتبر يالمسحوب عليه بصدر الكمبيالة  إمضاءتماثلها وتكون ممضاة من المسحوب عليه وان مجرد 

 ".منه قبولا

رقة و" على القبول" أنعلى الكمبيالة مما يفيد  الإمضاءيكون  أناشترط المشرع  وقد

 خلاص.يا بالفي اعتباره التزاما مدن هقيمت وتنحصرمنفصلة لا يعتد به في المجال الصرفي 

فقد ورد بالقرار  الإمضاءالقبول لا يعتد ب هادا تم بوضع الختم على الكمبيالة دون  أنكما 

التعبير عن القبول يكون  إن" 2006 جوان 14 المؤرخ في 23721التعقيبي المدني عدد

وثيقة الكترونية وعليه  أووالدي فصل المشرع طريقة تضمينه على الكتب سواء كان ماديا  بالإمضاء

 .34"الختم أيفلا عبرة بالطابع  

 

 لمسحوباالمشرع وجوب أن يكون التزام ولإعطاء قيمة عملية لقبول الكمبيالة فقد اقر 

زئي ل الجعليه بالكمبيالة مجردا ومطلقا دون أن يمنع المسحوب عليه من إمكانية القبو

يجب أن ي:"م ت حين أقرت ما يل 285 للكمبيالة وهو ما جاءت به الفقرة الثالثة من الفصل

 ".مبلغ الكمبيالة يكون القبول مجردا ومطلقا لكنه يمكن للمسحوب أن يحصره في جزء من

 

وبحصول القبول تكون الكمبيالة قد أضافت مدينا صرفيا جديدا ممثلا في شخص 

الة و لكمبياالمسحوب عليه وهو الأمر الذي يرتب جملة من الآثار المهمة المتعلقة بمصير 

 استخلاص القيمة المضمنة بها. حظوظ

                                                
  نشرية محكمة التعقيب لسنة 2008 الجزء 2 ص 34.237 
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 المترتبة عن قبول الكمبيالة الآثار - المبحث الثالث

 

 لسند مناها على متعلقة بالقيمة المضافة التي يضفي الأهميةقانونية بالغة  آثارللقبول  -.51

لصرفي اتزام خلال الضمانات الفعلية التي ليس اقلها انخراط المسحوب عليه في دائرة الال

ى مصير عل آثاررفض المسحوب عليه لقبول الكمبيالة لا يخلو من  أن(. كما أولىفقرة )

 (.فقرة ثانيةالسند )

 

 الالتزام الصرفي للمسحوب عليه: -أولىفقرة 

 

 القبول ه قبللك انذ. بقبوله للكمبيالة يصبح المسحوب عليه في دائرة الالتزام الصرفي -.52

ي حقه ف ينشئ. فالقبول الأصليةالرابطة  أساسعلى  إلا لم يكن المسحوب عليه ملتزما

مل قته بحاذي يغير جذريا علاال الأمر الصرفيا يدخله تحت طائلة القانون صرفي االتزام

 (.2)وكذلك بالساحب ( 1) الكمبيالة

 

  القبول من خلال علاقة المسحوب عليه بالحامل: آثار -(1

 

 في علاقة الحامل بالمسحوب عليه. أساسينيترتب على القبول اثرين  -.53

صبح يملا القبول محتيتمثل الأثر الأول في أن حق الحامل على المئونة الذي كان قبل 

 بعد القبول ثابتا ومعززا من خلال خروج المئونة النهائي من ذمة الساحب.

 خيرالأهذا لالمسحوب عليه ملتزما صرفيا تجاه الحامل مما يتيح  فيجعل الثاني الأثر أما

سي الرئي قبل غيره من الممضين على الكمبيالة بوصفه في حكم المدين أولاالقيام عليه 

عد ب أمامل ة للحاالقبول يكون الساحب هو المدين الرئيسي بالنسب فقبلة بعد قبولها. للكمبيال

 القبول فيصبح مركز المدين الرئيسي للكمبيالة من نصيب المسحوب عليه.

 

  القبول من خلال علاقة المسحوب عليه بالساحب: آثار -(2

 

 ثباتإنة في نشوء قري في علاقته بالساحب يتمثل اثر قبول المسحوب عليه للكمبيالة -.54

 .م ت  275 الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل المئونةتوفير 
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 وقد سلف الحديث عن طبيعة هذه القرينة القانونية.

كرة معنى لفمن ذمة الساحب بصفة نهائية وهو ال المئونةالثاني فيتعلق بخروج  الأثر أما

 الناتج عن عملية القبول. المئونةتثبيت حقوق الحامل على 

 يه رفضانه يمكن للمسحوب عل إلاوبالرغم من الضمانات الفعلية التي يحققها القبول 

 القبول.

 

 

 

 

 

 رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة: -فقرة ثانية

 

جابه الذي ي لحاملا أنالميزات الثابتة التي يحققها قبول الكمبيالة فانه من البديهي  أمام -.55

 ن بهابرفض قبول الكمبيالة من طرف المسحوب عليه ينتابه الشك في مآل الدين المضم

 اعتماد رد فعل مناسب لرفض القبول. إلىالذي دفع المشرع  الأمروهو 

 

معينة ضمانا لحقه في  إجراءات إتباعفالحامل المجابه برفض القبول يمكنه القانون من 

بالضمانات  ءالاكتفا. فالحامل في هذه الحالة مخير بين بإتباعهايلزمه  أنالخلاص دون 

الملتزمين بالكمبيالة فيتخذ موقفا سلبيا يترقب من خلاله  إمضاءاتتوفرها  أنالتي يمكن 

يتخذ موقفا ايجابيا مبنيا على عدم ثقته في الكمبيالة نتيجة  أنكما يمكنه  حلول اجل الخلاص

يعاين بحجة رسمية واقعة  أنيتوجب على الحامل  الأخيرةرفض قبولها. في هذه الحالة 

وقد ورد هذا  الذي يفتح له التداعي المباشر دون انتظار اجل الحلول. الأمررفض القبول 

   .36م ت 306 وكذلك الفصل  35م ت 283من الفصل  الحل الأخير بالفقرة الأخيرة

                                                
   "إن الامتناع من القبول يترتب عليه قانونا سقوط الأجل مع حمل النفقات والمصاريف على المسحوب عليه".35 

36 

 "يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملتزمين:

 عند حلول الأجل. 

 اذا لم يحصل الدفع.

 كما يجوز له دلك حتى قبل الحلول:

تناع الكلي أو الجزئي عن القبول.ا حصل الامذا -1  

ا أفلس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم أو من تاريخ عقلة مكاسبه بدون ذا -2

 جدوى.

ا أفلس ساحب الكمبيالة التي لا يتعين فيها القبول..." ذا -3  
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ل هي وضعية يكون فيها حام يمكن التساؤل عن وضعية محددة الآثارهذه  إطاروفي 

بين  ثنائية في علاقة فبقيت تداولهالان هذه الكمبيالة لم يقع  إماالكمبيالة هو ساحبها 

 حب الذيلفائدة السا أخرىتظهيرها مرة  إلى أدىالساحب والمسحوب عليه ا وان تداولها 

كل بالحامل الساحب يتمتع  أنجمع بين وضعية الساحب والحامل. في هذه الحالة هل 

 الضمانات الممنوحة للحامل العادي؟

 

علاقته  في خاصة الأصليةتغفل طبيعته  أنوضعية الحامل الساحب لا يمكن  أنمن المؤكد 

قة تباط الدعوى الصرفية بالعلامع المسحوب عليه وهي الوضعية المتعلقة بحالة ار

 السالف بسطها. الأصلية

 الأخيرهذا  أنفالحامل الساحب يتمتع بدعوى صرفية تجاه المسحوب عليه القابل غير 

يحدد من امتيازات الدعوى الصرفية ومن ذلك مجابهة الساحب بالدفوعات  أنيمكنه 

في القانون  الأساسيبدأ وهو ما يعد استثناء للم للمئونة الأخيرالشخصية كعدم توفير 

 .  37الصرفي المتمثل في عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية

 

 

 
 الفصل الثالث

 
 

 داولــــــــــــــت 
 الةـــــــــــــــــــالكمبي

 

 

 

جه والتجارية عموما وللكمبيالة على  للأوراقتسمح خاصية التداول المميزة   -.56

 الأصليعمليات يكون الدين  إطارفي  آخر إلىالخصوص بانتقال السند من شخص  

 .فيها احد ضمانات الخلاص آخر إلىمرتكزها و انتقال الكمبيالة من شخص 

                                                
37 ROBLOT R., op. cit.,p. 192, n°280. 
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ة نية معينبعملية قانو آخر إلىفان الكمبيالة تنتقل من شخص  لأمروكغيرها من السندات 

ة ية معينفان خاصية التداول تتحقق من خلال آلية قانون الأساسا ذه وعلىهي التظهير. 

 هي التظهير. 

 

لمظهر تم بموجبه انتقال حقوق اييدرج في ظهر السند  إمضاءوالتظهير هو في الواقع 

ند هو هر السيحوز صفة الحامل الشرعي للكمبيالة. فمظ الذيالمترتبة عن السند للمظهر له 

التي  ولخلاص دينه يستعمل المظهر الكمبيالة يةأصلعلاقة  إطارمدين للمظهر له في 

 لك من خلال عملية التظهير.ذيمررها لدائنه للوفاء بدينه تجاهه و

 

مظهر د من البالسن النتيجة القانونية البارزة للتظهير هي انتقال كل الحقوق المتعلقة أنوبما 

سند مالك لله الالمظهر ل ه قد تكون انتقالا تاما تجعلذالمظهر له فان عملية الانتقال ه إلى

ا في ال محدديكون الانتق أن( كما يمكن أولمبحث وهو ما يعرف بالتظهير الناقل للملكية )

 (حث ثانمبي )القانونية كان يكون على سبيل التوكيل وهو ما يعرف بالتظهير التوكيل آثاره

 (. ثالثمبحث يكون على سبيل الرهن وهو ما يعرف بالتظهير على سبيل التوثقة ) أو

 

 : التظهير الناقل للملكيةالأولالمبحث 

 

كامل المظهر يتخلى عن السند و أنانه ناقل للملكية بمعنى  ظهيرفي الت الأصل -.57

 صرفية.يصير مالكا للسند ومتمتعا بالحماية ال الذيالحقوق المرتبطة به للمظهر له 

 إمضائهبيصبح  الأخيرا ذالمظهر على السند فان ه بإمضاءالتظهير يتحقق شكلا  أنوبما 

 ملتزما صرفيا تجاه المظهر له حامل الكمبيالة.

شكلية ( والأولىفقرة ) الأصليةفالتظهير التزام صرفي يتوجب لصحته جملة من الشروط 

 (.فقرة ثالثةالقانونية ) آثاره( ليرتب فقرة ثانية)

 

 :الأصليةالشروط  :أولىفقرة 

 

 عمالالأفانه يستوجب استجماع شروط صحة  إراديالتظهير هو عمل قانوني  أنبما  -.58

 ع.م ا  2 لفصلاوسبب ومحل وفق ما اقتضاه  ورضا أهليةالقانونية من 
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ق قوله والالتزام ويصح في شانه ما سب الإلزام بأهليةيكون متمتعا  أنفالمظهر يجب 

ة قبلها فثلاثتهم يتطلب صح الذيبخصوص الساحب منشأ الكمبيالة والمسحوب عليه 

 .أهليتهمالتزامهم توفر 

 

 إرادتهن يعبر من خلاله ع الذي إمضاؤهيكون  أنفان المظهر لا بد  الأهليةوالى جانب 

زم لا يل تحت التهديد أو الواقعالمدلس  فالإمضاءحقيقي سليم من العيوب.  اءواقعا برض

تعلق ي الأمرامل حسن النية لان صاحبه وهو من قبيل العيوب التي يواجه بها حتى الح

نه ا إلاه لمظهر لالمعيب فهو وان كان قابلا للدفع به  لمواجهة ا اءالرض أما. للإرادةبغياب 

 كان يجهل وجه العيب. الذي أيلا يواجه به الحامل حسن النية 

 

و في يكون التزام المظهر مبنيا على سبب موجود وشرعي وه أنلا بد  أخرىمن ناحية 

 نشأ في حقه لفائدة المظهر له. الذيالغالب وجود الدين 

ا ذه أن إلاسبب غير موجود  أوكان مبناه سبب غير شرعي  ذاإويكون التظهير باطلا 

 يدفع به تجاه الحامل حسن النية. أنالبطلان لا يمكن 

عرضه  خلال م المظهر فيتعلق بسداد دينه تجاه المظهر له منفي ما يتعلق بمحل التزا أما

 نقل الحقوق المرتبطة بالكمبيالة.

 

 الشروط الشكلية: فقرة ثانية:

 

على  أو اتهاذيكون التظهير على الكمبيالة  أنيجب م ت " 276 جاء بالفقرة السابعة للفصل -.59

 ".  يكون مشتملا على توقيع المظهر أنالمضافة ويجب  أيورقة ملحقة بها 

 أويالة المظهر على الكمب إمضاءالتظهير يترتب شكلا من  أنويستخلص من النص السابق 

 على ورقة ملحقة بها.

 

لتظهير زمن اوبعلاقة بالشروط الشكلية للتظهير فقد اقر المشرع جملة من القواعد تتعلق ب

 (.1وشروط التظهير ) (2( والمستفيد من التظهير )3)

 

 شروط التظهير: -(1
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 ضلأغراالتداول المحققة  آليةعملية التظهير تدخل في صميم  أن إلىبالنظر  -.60

قد اقر صادي فائتمان تحقق السرعة و الثقة المستوجبة لنمو النشاط الاقت كأداةالكمبيالة 

تسهيل لسند والحمائية المعززة للثقة في ا الإجراءاتالتشريع جملة من الشروط هي بمثابة 

ن خلال اية مه الحمذه حققتوتعملية قبوله بين التجار والمتعاملين في النشاط الاقتصادي. 

ير التظه يزرع الشك في جدية التزام الممضين عله كمنع أناشتراط استبعاد كل ما يمكن 

 (.بتظهير )منع الاشتراط المتعلق بعملية ال أو( أالجزئي للكمبيالة )

 

 منع التظهير الجزئي: -أ(

 

ن ويترتب ع ".الجزئي باطل ان التظهير"م ت  276 جاء بالفقرة السادسة من الفصل -.61

 السند عافإض إلىلك سيؤدي بالضرورة ذالمظهر لا يملك تجزئة التزامه لان  أنالمنع ذا ه

 وعدم سهولة تداوله.

 

الحل  د نفسولعل سماح المشرع بالقبول الجزئي للكمبيالة قد يطرح التساؤل عن عدم اعتما

 في حظوظ السماح بالقبول الجزئي يزيد أنلك ذبسيطة  الإجابةبالنسبة للتظهير. وتبدو 

سيكون  قبولةماستخلاص الكمبيالة فتخيير الحامل بين كمبيالة مقبولة جزئيا وكمبيالة غير 

 ليه.عيعطيه التزاما صرفيا ولو جزئيا للمسحوب  الذيالقبول الجزئي حتما في صالح 

 

لة الكمبياملين بفائدة للمظهر له ولمن بعده من المتعا أيالتظهير الجزئي فانه لا يرتب  أما

 يضعف  حظوظ الخلاص بتجزئة التزام المظهر. لأنه

 

 

 

 منع التظهير المشروط: -ب(

 

هر لتحقيق تداول سلس للكمبيالة فان المشرع لن يسمح بان يكون التزام المظ -.62

دا يكون التظهير مجر أنيجب "م ت  276مشروطا فقد جاء بالفقرة الرابعة من الفصل 

 ".غياوكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لاوتضيف الفقرة الخامسة من نفس الفصل "" ومطلقا
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مظهر ام الا المنع بان الاشتراط المتعلق بعملية التظهير هو من قبيل ربط التزذيبرر ه

كون ت أنبوضعية متعلقة برابطة المديونية بينه وبين المظهر له وهي رابطة لا يجب 

 شتراط. وطالما تعلق التظهير بالتداول فان منع الااهماالسند لمن سو محددة لخلاص

 .لآخربالضرورة لعملية انتقال السند من شخص معقول بالنظر لكونه سيكون معيقا 

لتداول لك المباشر على عملية اذشرط في عملية التظهير واثر  أي إدراجخطورة  وأمام

 أي نأفاده م كورذالمفان المشرع لم يكتف بالمنع بل اقر جزاء بالفقرة الخامسة من الفصل 

 لا عمل عليه. لاغيا أييعتبر  إدراجهاشتراط يوقع 

 

 مرللأسبة ل وبالنبالنسبة للقبو أيضاالالتزام المجرد والمطلق قد سبق اعتماده  أمران ك إذاو

 الة فانلكمبيبالدفع من الساحب للمسحوب عليه والمتمثل في احد البيانات الوجوبية لصحة ا

 خرآو دليل بالنسبة للتظهير وه إلاالشرط المضمن لاغيا  راعتباالمشرع لم يعتمد قاعدة 

  لية التظهير ورغبته في تحقيق شروط التداول للكمبيالة.آعلى عناية المشرع ب

 

 المستفيد من التظهير: -(2

 

ظهر ت للمتتم عملية التظهير لفائدة المظهر له. ويعطي المشرع جملة من الاختيارا -.63

الة حوهي  بذاتهيكون شخصا معينا  أنالمظهر له يمكن  أيا المجال فالمستفيد ذفي ه

لى ظهير عيترك اسم المستفيد بدون تحديد وهو الت أنالتظهير الاسمي كما يمكن للمظهر 

لشخص الا يعين في التظهير  أنويجوز "م ت  276 للفصل الأخيرةبياض. فقد جاء بالفقرة 

لة ه الحاذالمستفيد منه  وان يقتصر على توقيع المظهر لا غيره وهو تظهير على بياض وفي ه

 أيضان ويمك ".على المضافة أوكان على ظهر الكمبيالة  اإذ إلالا يكون التظهير صحيحا  رةالأخي

 لفقرةيكون التظهير للحامل وهو ما اعتبره المشرع بمثابة التظهير على بياض با أن

 م ت. 276 السادسة للفصل

 

يز حيتم في  أنوبقطع النظر عن تحديد شخص المستفيد من التظهير فان التظهير يجب 

 القانونية كالتزام صرفي. آثارهزمني محدد لينتج 

 

 :زمن التظهير -(3
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حدد. يتم في اجل م أنالقانونية في المجال الصرفي يجب  آثارهلينتج التظهير  -.64

ه ذه تب عنفالتظهير المنشأ للالتزام الصرفي هو التظهير الواقع قبل اجل الحلول. ويتر

يقتصر لصرفية ويفقد قيمته ا إليهيتم خارج الحيز الزمني المشار  الذيالتظهير  أنالقاعدة 

 توفرة.زام ما الالتذكانت شروط ه اإذعلى الالتزام المدني المتمثل في حوالة الدين  أثره

 قراراتها كالقرار التعقيبي المدني عدد نالعديد مالحل في  هذا محكمة التعقيب  أقرتوقد 

التظهير الحاصل بعد الاحتجاج بالامتناع " جاء فيه الذي 1998فيفري  24المؤرخ في  50890

 .38"العادية الإحالةنتائج  إلاالاحتجاج لا يترتب عليه  لإقامةالمعين  الأجلبعد انقضاء  أوعن الدفع 

 

 :التظهير الناقل للملكية آثار فقرة ثالثة:

 

قوق افة الحك انتقالهو الناقل للملكية اثر قانوني هام  أييترتب عن التظهير التام  -.65

للقانون  أساسي أمبد إلىستند الانتقال يهذا . (1) له المظهر للمظهرالمرتبطة بالكمبيالة من 

 (.2) عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية مبدأالصرفي هو 

 

 انتقال حقوق المظهر للمظهر له: -(1

 

الة من م ت على انتقال الحقوق المرتبطة بالكمبي 277 للفصل الأولىنصت الفقرة  -.66

ة عن التظهير تنتقل بمقتضاه جميع الحقوق الناشئ إن"المظهر للمظهر له حيث جاء فيها 

  ".الكمبيالة

لى عجانب الحق  إلىالانتقال يشمل بالضرورة كل متعلقات الدعوى الصرفية كان  اذا

مبيالة تكون مرتبطة بالك أنبقية الحقوق التي يمكن المئونة فان التساؤل يجوز حول 

 العينية منها والشخصية . كالتأمينات

اعتماد العمومية الموجودة بالنص لبسطها على كل ملحقات السند  إلىالغالب  الرأييتجه 

 .39ممكنة تأميناتمن 

 

 46476الفكرة فقد جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد  هذهوقد كرست محكمة التعقيب 

إن من آثار التظهير الناقل للملكية نقل الحق الثابت في الكمبيالة " 1997نوفمبر  13المؤرخ في

                                                
  نشرية محكمة التعقيب لسنة 1998, الجزء 2 ص 38.232 

39 ROBLOT  R., op. cit., p. 239 n°281. 
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إلى المظهر له وملحقاته كما أن من آثاره أيضا التطهير من الدفوع أو عدم الاحتجاج بالدفوع على 

م ت إن المدين بالكمبيالة لا يجوز له  280القاعدة الواردة بالفصل  هذهالحامل حسن النية ومؤدى 

 الامتناع عن الوفاء للحامل حسن النية وبهذا يفترق التظهير التام عن الحوالة المدنية فرقا حاسما.

إن قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع عن الحامل الحسن النية أساسه نص تشريعي راعى الحاجة العملية 

 .40"تيسير تداول الكمبيالة وتنشيط وظائفها الاقتصاديةوالحرص على 

 

 أن إلىبالنظر  ملتحمة بالكمبيالة واجبة التأمينات هذهتكون  أنضرورة  إلى الإشارة أن إلا

ير التظه المعطاة خارج ر السند يصعب تصور انتقالها نتيجة عملية التأميناتغيرها من 

 للحقوق المرتبطة به. ذاتهيكون محددا في  أنالسند يجب  أنبالنظر لفكرة 

 

ع از بائتجاري فان امتي لأصلالكمبيالة على سبيل المثال تتضمن ثمن ببيع  فإذا كانت

ة ل عمليكالمظهر له في  إلىالتجاري المرتبط بالدين المضمن بالكمبيالة ينتقل  الأصل

 تظهير.

ل رهن ن موضوع توثقة في شككان الدين المضمن بالكمبيالة كا إذا ويسري نفس الحكم 

 سلع. أولبضائع 

 إلادين حوالة اليمثل نقلا لمؤسسة القانون المدني المعروفة ب أساسهكان التظهير في   إذا و

انب ج إلى يخفي ما للتظهير من ميزات استثنائية أنالتشابه بين المؤسستين لا يجب   أن

 مؤسسة الحوالة في القانون المدني. إطارغياب الشكليات المستوجبة في 

 

ة للحوال لنسبةفالمظهر هو في الواقع ضامن للمظهر له لا فقط لوجود الدين كما هو الحال با

م  278 صل للف ىالأولجاء بالفقرة  إذلخلاص الدين  أيضافي القانون المدني بل هو ضامن 

لضمان ". ولتحديد عملية اذلكاقتضى شرط خلاف   إذا إلاالمظهر ضامن للقبول والدفع  إن"ت 

 ره ومكنت الفقرة الثانية من نفس الفصل المظهر  من حصر ضمانه للمظهر له دون غي

وفي  ظهير جديديمنع كل ت أنويمكن له الفقرة " بهذهجاء  إذعملية تظهير جديدة  أيبمنعه  ذلك

  ".فيما بعدتظهر لهم الكمبيالة  الذين للأشخاصالحالة فلا يكون ملزوما بالضمان  هذه

ة و قليليكون غير معني بحالة تبد أنالتزام الضمان المحمول على المظهر لا يمكن  إن

لة الكمبيابممكنة في الواقع وهي حالة التظهير لفائدة شخص ملزم سابق  أنها إلاالحدوث 

 حتى للمسحوب عليه. أولمظهر سابق  أون يقع التظهير لفائدة الساحب أك

                                                
  نشرية محكمة التعقيب لسنة 1997 الجزء 2 ص 40.182 
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ظر دد بالنيتح نبالضماالتظهير لفائدة ملزم سابق بالكمبيالة فان التزام المظهر  إذا كان

 حسب الحالات التالية: وذلكللالتزام السابق للمظهر له 

 

ه في تمعستج الذيكان المستفيد من عملية التظهير هو ساحب الكمبيالة نفسه  إذا -

وجود كساحب الكمبيالة وصفته الثانية كمظهر له بالنظر ل الأصليةصفتان صفته 

له  المظهر أن إلىدين له تجاه المظهر فان ضمان المظهر سيكون محددا بالنظر 

 أوالساحب لن يتمكن في حال عدم خلاص الكمبيالة من تفعيل ضمان المظهر 

ه. بضمان الساحب نفس أصلاجميعا يتمتعون  لاءهؤالمظهرين السابقين له لان 

ضد المسحوب عليه  إلالن يكون للحامل الساحب من دعوى  الأساسهذا وعلى 

 الحامل الساحب انه قد وفر المئونة. إثبات بشرطالقابل 

ق لساباكان المستفيد من عملية التظهير هو مظهر سابق للكمبيالة فان الحل  إذا -

 ينالذن الحامل لن يمكنه القيام على المظهري أنبالنسبة للساحب ينطبق باعتبار 

ق طري تداخلوا بعد تاريخ تخليه عن السند بتظهيره وتاريخ اكتسابه من جديد عن

 تظهيره لفائدته.

ا ن سعدلسعد وا بدوره الكمبيالة لعمرو وان عمرا ظهرها إذا ظهر زيدا أنومثاله 

يالة الكمبعن  ولي عمرعمرو. فمن تاريخ تخ إلىظهرها بدوره  الذيظهرها لسعيد 

ن يمنع على عمرو م الذي الأمروسعيد  تداخل سعداكتسابها من جديد  وتاريخ

 ا. لهم والقبول ضامنا للخلاصمطالبة كليهما بخلاصها طالما كان عمرو في الواقع 

مكنه يه لا فان كان المستفيد من عملية التظهير هو المسحوب عليه القابل نفسه إذا -

 هو المدين لأنهبقية المظهرين  أوضمان المظهر المباشر  أساسالقيام على 

     الرئيسي بالكمبيالة.

 

 :عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية -(2

 

 تمتع فيالمظهر له ي أنتتمثل  في ة يتميز انتقال حقوق المظهر للمظهر له بخاصي -.67

 معارضةعدم ال بمبدأمن تلك التي يتمتع بها المظهر ضمن ما يعرف  أكثرالواقع بحقوق 

 بالدفوعات الشخصية.
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لا يجوز لشخص "ا ع  تقتضي انه م 551لقانونية العامة الواردة بالفصل كانت القاعدة ا  فإذا

لمظهر ايحيل  إنم ت تجيز  280 فان قاعدة الفصل "مما لنفسه من الحقوق أكثريمنح غيره  أن

عدم ب أومما له من الحقوق وهي القاعدة المعروفة بتطهير الدفوع  أكثرللمظهر له 

 المعارضة بالدفوعات الشخصية.

 وف عندفي القانون الصرفي من حيث حمايته للحامل تقتضي الوق المبدأمركزية هدا  إن

 (.ب( قبل الخوض في شروط انطباقه )أمدلوله )

 

 :المبدأمدلول  -أ(

 

 إن" ةالشخصيعدم جواز  قبول الدفوعات  لمبدأم ت المكرس  280 جاء الفصل -.68

ة لمعارضايتمسكوا ضد الحامل بوسائل  أنالمدعى عليهم بمقتضى الكمبيالة لا يمكن لهم   الأشخاص

به د اكتساعمد عنبحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد ت أوالمبنية على علاقاتهم الشخصية بالساحب 

 ".بالمدين الإضرارالكمبيالة 

ة حاطا بحمايمكان حاملها  إذا إلاتداول الكمبيالة لن يتيسر  أنتفيد  المبدأهذا فحوى  إن

فالحامل  .باشرةمن سلامة الروابط القانونية التي لا علاقة له بها بصفة م التأكدتغنيه عن 

ب هو غريب عن علاقة الساح عليه كما)غير( عن علاقة الساحب بالمسحوب  غريبهو 

لاستناد يرفض الخلاص با أن لأحدهما إمكانية تسمحمن كل  إعفاءهبالمستفيد مما يحتم 

 بعلاقته الشخصية التي لا دخل للحامل فيها. مرتبطعلى دفع 

 

ه المترتبة من الكمبيالة فهي ن المظهر قد يعطي من الحقوق ما يتجاوز حقوقأالقول ب أما

لم يسبق  إذالا يمكنه معارضة الساحب  الذيالمستفيد  أنومثاله  أالمبدلهذا تطبيق مباشر 

فانه بتظهيره للكمبيالة سيمكن الحامل من دعوى لم تكن متاحة له  41منه توفير وصل القيمة

يتصدى للمستفيد )المظهر( فانه لا يمكنه  أنكان له  إن الذيوهي الدعوى تجاه الساحب 

بوسعه  لم يكن الذي )المستفيد( المظهر أنالتصدي للحامل )المظهر له( مما يتيح القول 

الساحب بالخلاص لسبب عدم توفيره لوصل القيمة سيمنح المظهر له حقا لم يكن  إلزام

امل بغياب وصل لن يمكنه مجابهة الح الذيبوسعه التمتع به وهو الدعوى ضد الساحب 

  القيمة لان الحامل لا شان له بالعلاقة الرابطة بين الساحب والمستفيد.

                                                
41  

لساحب والمسحوب عليه اما وصل القيمة هو ما يقابل المئونة في علاقة الساحب بالمسحوب عليه. فعبارة المئونة تقتصر على الدين الرابط بين ا

(valeur fournie) الديون بين بقية الأطراف فيطلق عليها لفظ وصل القيمة    



علي نني الأستاذ              1202-2020          التجارية         الأوراق  
 

 49 

 

 

 

 :المبدأ شروط تطبيق -ب(

 

ب يستوج عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية فان تطبيقه العملي مبدأبالنظر لقيمة  -.69

 (. 2)( وبالدفوعات 1جملة من الشروط تتعلق بالحامل )

 

 بالحامل:الشروط المتعلقة  -1

 

 تتوفر نأعدم المعارضة بالدفوعات الشخصية لا بد  مبدأ مزاياليستفيد الحامل من  -.70

الحامل  دأبالمبم ت قد استثنى من التمتع  280الفصل  أن ذلكفيه صفة الحامل حسن النية. 

 الإضرار بيالةما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه الكم"سيئ النية من خلال تنصيصه التالي:

 ".بالمدين

 280 وقد دأب فقه القضاء على استنتاج شرط حسن النية لتمتيع الحامل بمقتضيات الفصل

خلافا " 2001فيفري 27المؤرخ في  2758 م ت فقد  جاء بالقرار التعقيبي المدني عدد

يمكن معارضة  لا م ت ينص على انه 280للمنحى الذي انتهجته محكمة الموضوع فان الفصل 

الحامل بالدفوعات المبنية على العلاقة الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين شريطة عدم تعمد 

الحامل عند اكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين وهو ما عبر عنه فقه القضاء بالحامل حسن النية 

ا الساحب أو المدين وعليه فان الحامل السيئ النية يمكن معارضته بالدفوعات التي يواجه به

 .42"الأصلي

وقد  م ت بدا غير واضح المعالم 280 حسن النية الوارد بالفصل مفهومتحديد  إنغير 

قصود لتحديد الم أغوارهاقتصر قضاء محكمة التعقيب على الاستشهاد بالفصل دون سبر 

 سوء النية. أوبحسن 

 121 الفصل فك طلاسم إلىاجتهاده  أثمر إذ ةايجابي أكثرفقه القضاء الفرنسي كان  أن إلا

 م ت. 280 للفصل الموازيمن المجلة التجارية وهو الفصل 

                                                
  نشرية محكمة التعقيب لسنة 2001 الجزء 2 ص 42.108 
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الحامل يكون سيئ  إن 1956 جوان 26فقد جاء بقرار محكمة التعقيب الفرنسية بتاريخ 

كان على وعي عند قبوله تظهير الكمبيالة لفائدته تسببه بضرر للمدين الصرفي   إذاالنية 

مظهر  أودفع  مستمد من علاقته الشخصية تجاه الساحب  إثارةبوضعه في حالة استحالة 

 .43سابق

 

مه لها ند تسلالكمبيالة ع لالبنك حام أنبالمدين تكون محققة في حال  الإضرارفمسالة تعمد 

ة في كمبيالفيكون تسلمه لل أصلايكون مدركا لا فقط لغياب المئونة بل استحالة توفيرها 

 يةإمكانسيحرمه من  ذلك أنبالمدين طالما  الإضرارعملية الخصم متسم بنية  إطار

 المعارضة بغياب المئونة.

م ت فيما يتعلق بمسالة  802ومن بين القرارات القضائية التي حاولت فك رموز الفصل 

 20بتاريخ  50406سوء نية الحامل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 

من المجلة التجارية لا  280سوء نية الحامل على معنى الفصل  ي جاء فيه "ذال 1998جانفي 

وهما  إضافيانيتوفر عنصران  أنبل يجب  يعني فقط ان يكون الحامل على علم بالعلاقات الاصلية

عدم وجود المؤونة وان يكون الحامل قد قصد الإضرار بالمسحوب عليه"44.                              

                                                 

                                                              الشروط المتعلقة بالدفوعات: -(2         

    

 

                                                
43  « Le cas où le porteur a eu conscience, en consentant à l’endossement du titre à son profit, de causer un 

dommage au débiteur cambiaire par l’impossibilité où il le mettait de se prévaloir vis-à-vis d’un tireur ou 

d’un précédent endosseur, d’un moyen de défense issu de ces relations avec ces derniers ». 

En raison des rapports financiers entre le porteur (la banque) et le tireur, la banque connaissait le préjudice 

qu’elle occasionnait au tiré en se faisant endosser les lettres de change par le tireur dont elle était à peu près 

certaine qu’il ne fournirait pas provision. 
V. JCP 1956.II. 9600, note Roblot, RTDCom., 1957, p. 166, obs. Becqué et Cabrillac. 

V. également Cabrillac M. et Rives-Lange J. L., RTDCom, 1970, p. 416 (Cour d’Appel de Paris 11 juillet 

1969) : « La cour a fait une application très orthodoxe de l’article 121 C. com.. Il résultait des circonstances 

de l’espèce minutieusement relatés dans l’arrêt que la banque savait  que les traites étaient dépourvues de 

provision et le demeuraient à l’échéance. Il avait donc agit sciemment au détriment du tiré accepteur en vue 

de se ménager un avantage personnel : la réduction du débit du compte du tireur dans ses livres. Le tiré 

accepteur était donc en droit de lui opposer l’exception du défaut de provision ». 

V. aussi RTDCom. 1972, p. 669 (cass. Com. 14 juin 1972) : « outre la connaissance de l’exception, le porteur 

pour pouvoir être déclaré de ‘’mauvaise foi’’, doit avoir la certitude que l’exception subsistera jusqu’à 

l’échéance ».    

  المجلة القانونية التونسية، 1999، ص 295، تعليق الاستاد محمد الهادي الاخوة.44 
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 تكون من قبيل الدفوعات أنم ت  280 فيما يتعلق بالدفوعات  يشترط الفصل -.71

 ر للدفعالشخص المثي إيالتي ترتكز على علاقة تربط بين المدين المطلوب  أيالشخصية 

 الحامل. أيوالدائن الطالب 

هنالك دفوعات يمكن مواجهة الحامل بها وان كان حسن النية  أنالشرط هذا ويترتب عن 

وهي الدفوعات المتعلقة بعيب ظاهر في السند لان الحامل ملزم بالتثبت في  صحة السند 

 الإمضاءالمتمثل في الغالب في  الرضاالدفع المتعلق بغياب  وكذلكمن حيث الشكل. 

 31 المؤرخ في 27968 القرار التعقيبي المدني عددفقد جاء ب بالإكراهالحاصل  أوالمدلس 

نكران المسحوب عليه لإمضائه للكمبيالة لا يعد من الوسائل المعارضة المبنية على " 1993مارس

العلاقة الشخصية بين الساحب والمسحوب عليه والتي لا يمكن معارضة الحامل بها لان التوقيع 

 .45"وهو نفي للعلاقة مع من نسب له سحب الكمبيالة المزور للكمبيالة هو مبني على أسباب جدية

 

لمدين ا هليةأالمتعلق بعدم  يعد من قبيل الدفوع التي يمكن مواجهة الحامل بها الدفع  و 

صر على اختيار المشرع في تغليب حماية القا أن إلاعلى الرغم من عدم ظهوره للحامل 

 ت الممكن من زمرة الدفوعا وإخراجهالدفع  بهذا الأخذ إلىحماية حامل الكمبيالة تؤدي 

 م ت. 280في قائمة الفصل  إدراجها

التي تتعلق بالمئونة  أساساالدفوعات التي لا يمكن مجابهة الحامل حسن النية بها فهي  أما

جاء الفسخ. فقد  أوالمقاصة   أوكالوفاء  الأصليةالمتعلقة بالرابطة  أووصل القيمة  أو

لا يمكن معارضة حامل " 1998جانفي 14المؤرخ في  48925بالقرار التعقيبي المدني عدد 

الدفع بوقوع الخلاص  ذلكالكمبيالة بوسائل المعارضة المبنية على العلاقة الشخصية بالساحب ومن 

 .46"غير بالنسبة لمعاملات الساحب بالمسحوب عليه لأنهوالمقاصة وانعدام المئونة 

 

 أن إلاطبيق في الت استعمالا الأكثريمثل التظهير كان التظهير التام الناقل لملكية السند  وإذا

 مع ما يعبر عنه بالتظهير التوكيلي. أكثربعض الوضعيات تتناسب 

 

 المبحث الثاني: التظهير على وجه التوكيل

 

                                                
  نشرية محكمة التعقيب لسنة 1993 الجزء 1 ص 45.269 

  نشرية محكمة التعقيب لسنة 1998 الجزء 2 ص 46.225 
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لسند سلم ايالمظهر  أنيتمايز التظهير التوكيلي عن التظهير الناقل للملكية من حيث  -.72

ئدة سند لفاتوكيل يقوم بموجبها المظهر له باستخلاص قيمة ال عملييه إطارللمظهر له في 

خلاص ه باستاستعمال لهدا التظهير يتنزل في تكليف البنك من قبل حريف أهمالمظهر. ولعل 

يقة في طرال ههذاستعمال  إلىوعادة ما يعمد التجار  الكمبيالات التي يكون دائنا بمبلغها.

ة بعملي مبأنفسهبالنظر للتكاليف المرتفعة التي يقتضيها قيامهم   الكمبيالاتاستخلاص 

يث حلدفع وسائل ا وإدارةالاستخلاص. في الواقع يقدم البنك جملة من الخدمات منها وضع 

 ليةآعبر  يتم الذيالخدمات لحرفائه ومنها استخلاص الكمبيالات  هذهيقوم البنك بتقديم 

 ر التوكيلي.التظهي

 16844 القرار التعقيبي المدني عددن خلال مالتفرقة  هذهمحكمة التعقيب  أقرتوقد 

تسليم الكمبيالة للبنك لاستخلاص قيمتها فقط لا "جاء فيه الذي 1989 افريل 4 المؤرخ في

 .47"صفة وكيل الحامل إنمايمنحها صفة الحامل 

 

رام باحت إلاوعلى غرار التظهير الناقل للملكية فان التظهير التوكيلي لا يقوم صحيحا 

 (.فقرة ثانيةالقانونية ) أثاره( لينتج أولىفقرة شروط معينة  )

 

 :شروط التظهير التوكيلي :أولىفقرة 

 

  .(2) أصلية وأخرى( 1) لصحة التظهير التوكيلي لا بد من توفر شروط شكلية -.73

 

 :الشروط الشكلية (1

 

ن مجملة  أورد الذيم ت  281 وردت الشروط الشكلية للتظهير التوكيلي بالفصل -.74

و ل ة الوكيبصف هلللمظهر  بنية المظهر تسليم  الكمبيالة للإفادةالمدرجة على السند  بياناتال

هر ية المظنوكلها تعني اتجاه " بالوكالة" أو "للقبض" أو "قيمة الاستيفاء" العبارات هي هذه

 استخلاص قيمة السند عوضا عنه. أوتوكيل المظهر له بقبض  إلى

 

                                                
  نشرية محكمة التعقيب لسنة 1989 الجزء 1 ص 47.152 
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توكيل  المظهر في إرادة أنما يفيد التظهير على وجه التوكيل  إدراجيتبين من ضرورة 

 الإرادةشك في وضوح  أيتكون واضحة ومستنتجة من السند لان  أنالمظهر له يجب 

 يفسر في الغالب في اتجاه التظهير الناقل للملكية.

   

 :الأصليةالشروط  (2

 

 كانت مسالة الرضى لا تطرح مشاكل خاصة بالمقارنة مع كل الالتزامات إذا -.75

 إذلف تخت الأهليةالصرفية بوجه عام والتظهير الناقل للملكية على وجه الخصوص فان 

كل يجب الوكيل والموكل. فالمو بأهليةم ا ع المتعلقة  1105هي تخضع لمقتضيات الفصل 

ظهير للقيام بنفسه بالعمل موضوع التوكيل. وبالنظر لكون موضوع الت أهلايكون  أن

ن لى معيعللحصول   أهلايكون  أنالتوكيلي هو استيفاء معين الكمبيالة فان الموكل يجب 

 الكمبيالة.

انه شفي في يك إذالمشترطة في الموكل  لأهليةافي المقابل فان الوكيل لا يشترط فيه نفس 

 بالفصل قد جاءللقيام بالعمل موضوع التوكيل ف بذاتهتوفر ملكة التمييز وان لم يكن مؤهلا 

ه ولا لان يجري بنفسه ما وكل علي أهلايكون الموكل  أنيشترط في صحة الوكالة "م ا ع  1105

  ".نفسهما وكل عليه ب لإتمام أهلايكون مميزا ولو لم يكن  أنفي الوكيل بل يكفيه  ذلكيشترط 

 

 آثار التظهير التوكيلي: :نيةفقرة ثا

 

 أوامر يذتنف أيوكيلي التزام المظهر له القيام بموضوع الوكالة يترتب عن التظهير الت -.76

 موكله المتمثلة في تقديم الكمبيالة للخلاص عند حلول اجلها.

ة لكمبيالاله سلطات المظهر بوصفه حامل  التظهير التوكيلي يسند للمظهر أنعني هذا ي و

د جاء فق مانةوأالوكالة من حرص  تنفيذيرتب للمظهر له القيام بكل ما يستوجبه  الذي الأمر

 ئولمس وهو والتثبت الاعتناء بغاية عليه وكل بما القيام الوكيل على"م ا ع  1131بالفصل 

 خصوصيةال الإرشادات خالف أو اختيارا وكالته خالف لو كما تقصيره عن هلموكل الناشئة بالخسارة

  ...". المعاملات في أعتيد فيما فرط أو موكله من له الصادرة
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انه تظهير لمحترف باجر تشدد  أيكان التظهير التوكيلي يتم في الغالب لفائدة البنك   إذاو 

فان المؤسسة البنكية ملزمة بتقديم  48م ا ع 1132فيه المسؤولية طبق ما يقتضيه الفصل 

الموكل  وإعلاموفي حال رفض الخلاص القيام بالاحتجاج  الأجلالكمبيالة للخلاص في 

فقد جاء الوكالة. تنفيذ إطاريتم في  أفي كل خط مسئولا. ويكون البنك الإبانفي  ذلك بكل 

يجري جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ولكنه لا يمكن له  أنيمكن للحامل ...م ت " 281بالفصل

 ".على سبيل الوكالة إلايظهرها  أن

 

لوكالة ا تمامبإصفة الوكيل كحامل للكمبيالة بمقتضى التظهير التوكيلي  أيوتنتهي الوكالة 

 .أخرىبوسائل  أيضاالحساب مع المظهر كما تتم  وإجراءبقبض قيمة الكمبيالة  أي

 

فان  عا  م 1157بالفصل  إليهاالموكل المشار  أووخلافا لحالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل 

 كلذل شارأكما  تهأهليبفقدانه  أونتهي بوفاة الموكل يالتوكيل المتعلق بالتظهير التوكيلي لا 

 م ت . 281الفصل 

 

 لى وجه التوثقةع: التظهير ثالثالالمبحث 

 

ر له تكون موضوع توكيل على وجه التوثقة لضمان دين المظه أنيمكن للكمبيالة  -.77

  تجاه المظهر. 

 

 وثقة لاه التوعلى غرار التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي فان التظهير على وج

 (.انيةثفقرة ( لينتج أثاره القانونية )فقرة أولىيقوم صحيحا إلا باحترام شروط معينة  )

 

 

 تظهير على وجه التوثقة:شروط ال فقرة أولى:

 

                                                
48  

مه في صورتين:م ا ع "الضمان المقرر في الفصل السابق يشتد حك 1132جاء بالفصل   

كان الوكيل مأجورا. اذا -أولا  

كانت الوكالة في حق صغير أو مولى عليه أو ذات معنوية" ذاا  -ثانيا  
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ر ا بتوفصحيح على وجه التوثقة التظهيرات السابقة يقوم التظهير  أنواعكغيره من  -.78

 ليةشروط شك من الأولىنوعين من الشروط تتكون  إلىجملة من الشروط يمكن تقسيمها 

 (. 2)أصلية  تتعلق الثانية بشروط و( 1)

 

 الشروط الشكلية: -(1

 

م ت  281وردت الإشارة إلى الشروط الشكلية للتظهير على وجه التوثقة بالفصل  -.79

و مانا'' أكان التظهير يحتوي على عبارة ''القيمة موضوعة ض إذا "الذي جاء بفقرته الرابعة 

يع جري جممن العبارات التي تفيد الرهن فيمكن للحامل أن ي ذلك''القيمة موضوعة رهنا'' أو غير 

  ".الةيل الوكحصل منه تظهير فلا يعد تظهيره إلا على سب إذاالحقوق المترتبة على الكمبيالة ولكنه 

 

هير التظهير على وجه التوثقة على غرار التظ أن المذكوريتبين من خلال الفصل و 

ر على ظه الإمضاءفي شكل تنصيص مرفق بعملية  إراديالتوكيلي هو ناتج عن تعبير 

 الكمبيالة.

 

 :الأصليةالشروط  -(2

 

قة. جه التوثللتظهير على و الأصليةالشروط  إلىفي المجلة التجارية  الإشارةلم تقع  -.80

 راديةالإ الأعماليخضع للقواعد العامة لصحة  أنيجب  الأمرالفراغ فان  هذا  وإزاء

 ة بالفصليستوجب استجماع الشروط العامة الوارد إراديالتظهير هو عمل  أن إلىبالنظر 

 برضا ن التزامهيكون تعبيره ع أو والإلزامللالتزام  أهلايكون  أنفالمظهر لا بد  م ا ع. 2

  .يكون سببه مشروعا التعامل وانصريح وان يكون محل الالتزام مما يصح فيه 

 

 التظهير على وجه التوثقة: أثار فقرة ثانية:

 

ل حام أيالمظهر له  أنم ت  281الفصل أشارعلى غرار التظهير التوكيلي فقد  -.81

 الكمبيالة يكتسب جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة.

يعني أن المظهر له في التظهير على وجه التوثقة له أن يقوم باستخلاص قيمة و هذا 

عدم المعارضة بالدفوعات  مبدأوله من الحقوق ما يمكنه من الاستفادة من  الكمبيالة
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اعتباره  إمكانيةي استعمال الكمبيالة يبقى محدودا بالنظر لعدم ف حقه أنغير  .الشخصية

ناقلا  أييظهر الكمبيالة تظهيرا كاملا  أنمالكا قادرا على التصرف فيها فهو مثلا لا يمكنه 

تظهير يقوم به يعد تظهيرا توكيليا وهو ما يؤكد محدودية حقوقه على  أيللملكية وان 

 السند. 

 هاذاتحد  الة فياجل الكمبي بالكمبيالة واختلاف اجل الدين الموثق  بإمكانيةفيما يتعلق  أما

 يقتضي التفصيل التالي: الأمرفان 

 

الدين  جل حلولاجل حلول الكمبيالة هو نفسه ا أن أيمتطابقان  الأجلانفي حال كان  -

ة لكمبيالاالدائن عليه تقديم  أيالكمبيالة لتوثقة لخلاصه فان المظهر له  أعطيت الذي

ما  إرجاعللخلاص ويكون تحصله على مبلغها خلاصا لدينه في حدود دلك الدين وعليه 

را لمدين تبا ذمةكان المبلغ اقل من قيمة الدين فان إذا  أما زاد عن قيمة دينه  للمظهر.

 الدائن على قيمتها ويبقي دائنا بالفارق. تحصلبمقدار معين الكمبيالة التي 

ظهر له لى المكان الدين الموثق بالكمبيالة لم يحل اجله بعد وحل اجل الكمبيالة فع إذا -

لمبلغ افائض  أداءمعينها وهو ما يحتم عليه  إلىاستخلاص قيمتها وينتقل حقه من الكمبيالة 

 غاية حلول اجل الدين. إلىن للمدي

لى عسبق اجل الدين اجل حلول الكمبيالة يمكن للمظهر له ممارسة حق الحبس  إذا -

 حلول اجلها ليقوم بعده باستخلاص قيمتها. إلىالكمبيالة 
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 لفصل الرابعا
 
 

 الكمبيالة الكفالة في 
 

 

لمشرع اظمها تعتبر الكفالة الصرفية ضمانة من ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة وقد ن -.82

كن ويمالمتكون من تسع فقرات. 289التونسي بفصل وحيد بالمجلة التجارية هو الفصل 

  بيالةتعريفها بكونها التزام صرفي يضمن بمقتضاه  الكفيل الصرفي مدين سابق بالكم

ين المد تأخرفي قد يجد نفسه ملزما بالوفاء في حال ضمان فان الكفيل الصر  وكأي

     تجاه حامل الكمبيالة. بدمنتهالمكفول عن سداد ما 

وفر ته تيستوجب لصح و التزاما صرفيا بموجب ارتباطه بالكمبيالة ويمثل التزام الكفيل

ن مجملة  (مبحث ثانوللطبيعة القانونية للكفالة الصرفية ) (مبحث أول)جملة من الشروط 

 .(لثمبحث ثا) القانونية التي نظمها القانون الصرفي الآثار

 

 شروط صحة الكفالة الصرفية: الأولالمبحث 

 

فقرة شكلية ) وأخرى( أولىفقرة ) أصليةتستوجب الكفالة الصرفية لصحتها شروطا  -.83

 (.ثانية

 

 الأصليةالشروط  :أولىفقرة 

 



علي نني الأستاذ              1202-2020          التجارية         الأوراق  
 

 58 

ين ان المدفوفي الغالب  من المدينين بالكمبيالة. أيايضمن  أنيمكن للكفيل الصرفي  -.84

ي فلغير في تظهير الكمبيالة ل هبحثا عن كفيل صرفي يضمنه هو الساحب رغبة من الأكثر

ي الوضعية هي الت هذهحال عدم تمكنه من الحصول على قبول المسحوب عليه. ولعل 

لكفيل احال لم يعين م ت التي تعطي حلا في  289تبرر محتوى الفقرة السادسة من الفصل

كفله ي الذييعين الشخص  أنويجب على الكفيل " جاء فيها إذالصرفي شخص المدين المكفول 

  ".عد الساحب هو المكفول وإلا

ما ك مبيالة ية للكبالنظر للطبيعة التجار التجارية الأهليةيقتضي التزام الكفيل الصرفي توفر 

 حرة متبصرة للكفيل. إرادةيقتضي 

 و 1480والى جانب شروط الأهلية العادية فان الكفيل الصرفي يخضع لموجبات الفصلين 

من لم يكن أهلا للتبرع لا تصح كفالته كما لا يسوغ "  1480 م ا ع حيث جاء بالفصل 1481

لم تكن له مصلحة في النازلة التي تعلقت بها الكفالة"  إذاوليه  بإذنللصغير أن يكون كفيلا ولو 

رضي  إذا"كفالة المريض أثناء مرض موته لا تصح إلا في ثلث ماله إلا  1481 الفصلوأضاف 

  .49"ورثته بما هو أكثر

  صليةالأة تقتضي صحة الكمبيالة من الوجه اوبالنظر للطبيعة الصرفية للكفالة فان صحته

كفالة  إلىة وتنقلب الكفالة الصرفية المعطاة على سند لم يكتسب صفة الكمبيال والشكلية.

 مدنية منظمة بمقتضيات مجلة الالتزامات والعقود.

 شاءإنفي الحيز الزمني الواقع بين تاريخ  تعطى أنوتستوجب صحة الكفالة الصرفية 

يالة الكمب إنشاءتعطى الكفالة حتى قبل  أنالكمبيالة وتاريخ حلول اجلها. غير انه يمكن 

عد معطاة بالكفالة الصرفية ال أنالحالة بالضرورة على ورقة مستقلة كما  هذهوتكون في 

ية ة المدنللكفال الاحتجاج للامتناع عن الدفع مساوية في قيمتها لإقامةالمعين  الأجلانقضاء 

 م ت(. 282 )الفصل الأجلقياسا على اثر التظهير الواقع في نفس  ذلك و

 

 الشروط الشكلية فقرة ثانية:

 

 إماتكون مكتوبة  أنتخضع الكفالة الصرفية لجملة من الشروط الشكلية منها ضرورة  -.85

 كإدراجلفظ يدل على نية الضمان  بأيعلى ورقة مستقلة ويستدل عليها  أوعلى الكمبيالة 

                                                
 

49 

م ا ع تقضي "وكذلك الزوجة لا تتجاوز كفالتها ثلث مالها إلا ادا ادن زوجها في الأكثر وأدنه لا يعد كفالة  1481كانت الفقرة الثانية من الفصل

رح بدلك". وهده الفقرة وقع إلغاؤها بمقتضى القانون منه إلا اذا ص  
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تعطى الكفالة بكتابة  أنويجب " م ت 289فقد جاء بالفقرة الثالثة من الفصل  "يعتمد للكفالة"لفظ 

 الفقرة الرابعة وأضافت "تمت فيه الذيبكتب مستقل يبين به المكان  أو ذيلها أومبيالة الك ذاتعلى 

 ".بإمضائهبما في مؤداها ثم يوقع الكفيل عليها  أو)يعتمد للكفالة(  كهذهويعبر عنها بكلمات "

 ي.مه الصرفهو المحدد لنشوء التزا إذلصحة الكفالة  الصرفي لازماالكفيل  إمضاءويعتبر 

ديد فقد التحهذا  إغفاليكفله. وفي حال  الذييحدد الكفيل الشخص  أنوقد اوجب المشرع 

 عطيتأالحالة قد  هذهالكفالة تعتبر في  أنم ت  289 ن الفصلمالفقرة السادسة  أقرت

 للساحب.

رفة علق بمعالقاعدة نقاشات فقهية واختلافات في التطبيق الفقه قضائي يت هذه أثارتوقد 

 قاطعة. أمهي بسيطة  هل تنشئهاطبيعة القرينة التي 

وهو حل يبدو فيه كثير من الشدة  50اعتبارها قرينة قاطعة إلىوقد اتجه اغلب فقه القضاء 

 في بعض الحالات الخاصة.  

في حالة اقتصارها على العلاقة بين الساحب والمسحوب  أيففي حال  عدم تداول الكمبيالة 

يكفل  أنلا يعقل  إذبالساحب  راضرلحق الطبيعة القاطعة للقرينة سوف ت إعمالعليه فان 

 .51للمسحوب عليه أعطيتالكفالة كانت قد  أنالفرصة له ليثبت  إتاحةنفسه مما يجب معه 

 لتفرقةاجانب من الفقه ضرورة  أىرالمصاعب الجمة المترتبة عن طبيعة القرينة  وأمام

ي ف أماعة ة قاطبين حالة العلاقة الرابطة بين الكفيل والحامل حسن النية تكون فيها القرين

 تكون بسيطة. أنلقرينة يجب  هذهالعلاقة الرابطة بين الكفيل والساحب فان 

 

 لكفالة الصرفيةلطبيعة القانونية لاالمبحث الثاني: 

 

ع وق لالأصتكتسي الكفالة الصرفية طبيعة معقدة بالنظر لكونها مؤسسة مدنية في  -.86

لطبيعة ازدواجية في ا إلىالوضعية  هذه تطويعها لمقتضيات القانون الصرفي. وستؤدي 

لتزام لاتبعية مميزات الكفالة المدنية وهي الطبيعة ال أهمالقانونية من حيث هي تبقي على 

ة على القائم القانون الصرفي ةلفلسفالتبعية خدمة  هذهت معينة عن الكفيل وتتخلى في حالا

 ضمان وحماية حامل الكمبيالة.

 

                                                
50 Cassation chambres réunies 8 mars 1960, D. 1961, 209, note Hamel, JCP 1960. II. 11616, note Roblot. 
51 LAKHOUA H., Note sous TPI de Tunis n°6971 du 8 mai 1972, RTD 1974, p. 257.  
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 ارهاإطها في لم يقع فهم إذاالطبيعة المزدوجة التي قد توحي بالتضارب  هذهللتدليل على  و

  م ت. 289 الصحيح يتجه الوقوف عند الفقرتين السابعة والثامنة من الفصل

 ".ويلتزم الكفيل بمثل ما التزم به المكفول"بالفقرة السابعة:فقد جاء 

سبب  يلأطلا ضمنه با الذيويكون التزام الكفيل صحيحا وان يكن الالتزام "وجاء بالفقرة الثامنة:

 ".غير عيب في الشكل آخر

  

ل م الكفيالتزا تقر الفقرة السابعة تبعية إذفي الظاهر تبدو الفقرتان في تناقض واضح  -.87

لتزام ر عن االتبعية حين تقر التزام الكفيل بقطع النظ ههذفي حين تنسف الفقرة الثانية 

 المكفول.

طبق تلكل فقرة مجال معين تكون  أنن المنطق يقتضي لأ حسبالتناقض هو ظاهري فهذا 

 فيه.

لصبغته  يزيح التناقض بالنظر الذييمكن قراءة الفقرتان على النحو  الأساسهذا وعلى 

قرة كرس الفينما ت( بأولىفقرة الفقرة السابعة تبرز تبعية التزام الكفيل ) أنالظاهرة بالقول 

 (.فقرة ثانية) هذا الالتزامالثامنة استقلالية 

 

 الصرفي: يل لكفا تبعية لالتزامالطبيعة ال -فقرة أولى

  

مها مستوحاة من المؤسسة المماثلة التي نظ الأصلالكفالة الصرفية هي في  إن -.88

م لمدني ثقانون ا. فالقانون الصرفي يستند على مؤسسات الالكفالة المدنية أيالقانون المدني 

ال المج يحاول استبعاد معوقاتها في المجال التجاري فتكتسب صفة المؤسسة الجديدة في

مثلا مع مؤسسة الحوالة المدنية التي طوعت للمجال  الصرفي وهي نفس الوضعية

 الصرفي في شكل التظهير.

ودة لة موجفان خاصية التبعية المميزة للكفالة المدنية ستكون لا محا الأساسا ذوعلى ه

 لم تتعارض مع فلسفة القانون الصرفي. أنهاوفاعلة طالما 

لا تصح "م اع : 1482 للفصل لىالأوومن مظاهر الصبغة التبعية للكفالة ما ورد بالفقرة 

ن التزام كل سبب اقتضى بطلا"م ا ع  1512 وما ورد بالفصل "الأصليصح الدين  إذا إلاالكفالة 

 ذمةبرئ يالدين على المدين  إسقاط"م ا ع  1516 والفصل "البراءة منه يبرئ الكفيل أو الأصيل

 ...".الكفيل
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التي  الدفوعاتبمواجهته للدائن  إمكانيةتبعية التزام الكفيل  آثارمن  أنويتجلى مما تقدم 

ن ببطلا أويواجهه بها كما يمكنه الانتفاع بسقوط الدين بمرور الزمن  أنكان للمكفول 

 التزام المكفول.

هو ما بيالة وحماية حامل الكم إمامه الطبيعة التبعية ستستبعد حين تكون عائقا ذه إن إلا

 م ت. 289 يفتح المجال لتطبيق مقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل

  

 :ستقلة لالتزام الكفيل الصرفيالطبيعة الم -ثانيةفقرة 

 

قلة لالتزام م ت التي تقر بالصبغة المست 289 يمكن اعتبار الفقرة الثامنة من الفصل -.89

ل فس الفصمن ن الكفيل الصرفي من قبيل الاستثناء لقاعدة التبعية المضمنة بالفقرة السابعة

 ضيق وبشروط معينة. إطارقراءتها في  إلىوهو ما يؤدي 

ن لة بطلاالقراءة الضيقة تخص تحديد مجال الفقرة الثامنة باستبعاد حا هذهشروط  وأول

لصرفي التزام الاستبعاد بالخاصية الشكلية للا هذام المكفول لعيب في الشكل. ويفسر التزا

باق عيب الشكل الظاهر يرتب بطلان الالتزام الصرفي ويرتب عدم انط أنيعني  الذي

تبعية. قررة للعة الممحتوى الفقرة الساب إلىالاستثناء الوارد بالفقرة الثامنة ما يعني الرجوع 

منة رة الثاعيب الشكل المبطل لالتزام المكفول لا يسمح بانطباق الفق أنلك ذويترتب عن 

 م ت.  289 من الفصل

 

 

 

 القانونية للكفالة الصرفية الآثارالمبحث الثالث: 

 

 املةتختلف آثار الكفالة الصرفية باختلاف العلاقة التي تربط الإطراف المتع -.90

ين ه بالمد( وفي علاقتأولىفقرة بالحامل )تتجلى في علاقة الكفيل الصرفي وبالكمبيالة. 

 .رفيةة الصويفسر هذا الاختلاف بالنظر للطبيعة المزدوجة للكفال.(فقرة ثانيةالمكفول )

  

 :في علاقة الكفيل بالحامل الكفالة الصرفية آثار -أولىفقرة 
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 آثار م ت هي التي تعني بشكل واضح 289 يمكن اعتبار الفقرة الثامنة من الفصل -.91

منعه كفيل ستام الالكفالة في علاقة الكفيل الصرفي بحامل الكمبيالة. فالطبيعة الصرفية لالتز

شخصية عدم المعارضة بالدفوعات ال مبدأمن التمسك بالدفوعات الشخصية وفق مقتضيات 

 الحامل حسن النية. أمام

ن يسعفه ل إذ الإمضاءاتاستقلالية  مبدأسيكون الكفيل الصرفي تحت طائلة  أخرىمن جهة 

قبل . ولن يئهإمضاحتى تزوير  أو أهليتهعدم  أوالمعيب للمدين المكفول  بالرضاالدفع مثلا 

 .الدفع ببطلان التزام المدين المكفول المتعلق بالعيب الشكلي للسند إلامنه 

وهي  المكفول ا الدفع متاحا للمدينذكان ه إذا الحامل  بإهمالوفي المقابل سيمكنه الدفع 

وفر لم ي لذياالساحب  أوكان المدين المكفول هو المسحوب عليه القابل  إذا تتوفر لاحالة 

   المئونة. 

 

 الكفالة الصرفية في علاقة الكفيل بالمدين المكفول: آثار -فقرة ثانية

  

حب السالة فايطالب الكفيل الصرفي بالوفاء بقيمة الكمبي أنلا يمكن للمدين المكفول  -.92

  وب عليهبين المسحكون السند لم يقع تداوله وبقي ثنائيا بينه ول إما  للسند حاملا أصبح الذي

 لا مبيالةفائدته هذا الساحب الحامل للكتظهيره لبعد تداوله عن طريق  إليهوصوله ل أو

 يمكنه القيام ضد الكفيل الصرفي.

ى المدين الكفيل الصرفي قيمة الكمبيالة فانه يملك دعوى الرجوع عل أدى إذافي المقابل 

 . 52المكفول وفق قواعد الكفالة المدنية

 

م ضد ن القيامبعد خلاصه للكمبيالة والتي تمكنه الصرفي  تعود للكفيلحقوق التي ال عتبروت

حلول  م ا ع وهو 223 جاء به الفصل الذيالحلول  لأثرتطبيق  المدينين بالكمبيالة هي

 م ا ع. 226 قانوني وفق حالات الفصل

ي م ت توحي بان حق الكفيل الصرف 289 من الفصل الأخيرةمقتضيات الفقرة  أنغير 

دفع  إذا"فقرة جاء بهده ال إذالقانون الصرفي  آلياتبالرجوع على المدين المكفول يستمد من 

 بمقتضى ين لهالكفيل الكمبيالة فانه يكتسب الحقوق المترتبة على الكمبيالة تجاه المضمون والملتزم

 ".الكمبيالة

                                                
52  

دى الكفيل الدين خلاصا صحيحا يترتب عليه سقوط الدين فله أن يرجع على المدين بقدر ما اذا أ م ا ع " 1505الفصل جاء بالفقرة الأولى من 

أداه ولو لم يكن  على علم من الكفالة  وللكفيل أيضا أن يرجع على المدين بالمصاريف  والخسائر التي أوجبتها الكفالة...".  
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مشار قانوني الحد تطبيقات الحلول الأيكون  أنلا يعدو  إليهامحتوى الفقرة المشار  أن إلا

 سالفا. إليه

 

كل  الكفيل الصرفي يمكنه لا فقط الرجوع على المدين المكفول بل على أنواللافت 

ى رجع علي أن. فكفيل الساحب  يمكنه الأخيرا ذالملتزمين بمقتضى السند بالخلاص تجاه ه

يمكن  حب ولاملزم بخلاص الكمبيالة للسا الأخيرا ذالمسحوب عليه القابل للكمبيالة لان ه

حوب للمس للمسحوب عليه الدفع بعدم تسلمه للمئونة لان الكفيل الصرفي هو غير بالنسبة

 عدم المعارضة بالدفوعات الشخصية. بمبدأعليه مما يعني تمتعه 

ى يرجع على الساحب وعل أنلمظهر فانه باستطاعته الكفيل كان ضامنا  أنلو  أما

 المسحوب عليه القابل.
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 الفصل الخامس

 
 

 ةيالالكمبب اءــــــــــــــــــــــالوف 
 

 

 

دين وعاء ل كانت يعد حلول اجل الوفاء بالكمبيالة نقطة النهاية الطبيعية لمسيرتها التي -.93

 .أشخاصينتقل بين عدة 

 ام على( والتزأولمبحث التزام على الحامل بتقديمها للخلاص ) الأجلويترتب عن حلول 

مبحث معينة عند الامتناع عن الخلاص ) وإجراءات( المبحث الثانيالمدين بخلاصها )

 (.ثالث

 

 تقديم الكمبيالة للوفاء: الأولالمبحث 

 

وجب وهو طلب يست الأجليتمتع حامل الكمبيالة بحقه في طلب خلاصها عند حلول  -.94

 يالة هوالكمبفالدين المضمن ب منه تقديمها للخلاص للمدين بها بالمحل المعين على السند.

 دين يطالب بالوفاء به من خلال تقديم الكمبيالة للمدين به.

 

ه عن الشخص المخول بتقديم الكمبيالة للخلاص فهو الحامل الشرعي الذي عرف أما

لسلة غير اثبت حقه بس إذاماسك الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعي  إن" م ت  279 المشرع بالفصل

 .."تظهيرا على بياض. آخرهامنقطعة من التظهيرات ولو كان 

وكيليا تظهيرا ت أويكون هذا الحامل قد ظهرت له الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية  أنويمكن 

 على وجه التوثقة.  أو

 

كون لقبول يديمها ل( فان تقأولىفقرة قانونية ) آثاراكان لعدم تقديم الكمبيالة للوفاء  إذا و 

 (.فقرة ثانيةمتسما بقاعدة حمائية للحامل تتعلق بمنع المعارضة على الوفاء )

 القانونية لعدم تقديم الكمبيالة للوفاء: الآثار -أولىفقرة 
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 حتجاجعدم تحرير الا أويترتب عن عدم تقديم الكمبيالة للخلاص عند حلول اجلها  -.95

 صفة الحامل المهمل به. إلصاقلعدم الخلاص اثر مهم بالنسبة للحامل وهو 

 رإطافي  بيالةلحامل المهمل سقوط حقه في المطالبة بالوفاء بالكممثل الجزاء المترتب لويت

 في.الدعوى الصرفية وهو ما يعني فقدانه لكل الحماية التي يحققها القانون الصر

 

 لهذه الأثرم ت حالات توصيف الحامل بالحامل المهمل ورتب  315 وقد اقر الفصل

ء ستثناتسقط حقوق الحامل عن المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين با" الوضعية حين اقر

 .قابل الكمبيالة

 هذهفي ووجود المئونة في وقت الحلول  إذا اثبت إلالا يحصل في حق الساحب  هذا السقوط أنعلى 

  ".سحبت عليه الكمبيالة الذيحق القيام على الشخص  إلاالحالة لا يبقى للحامل 

 

 عدم الاعتراض على الوفاء: مبدأ -فقرة ثانية

 

ة ل خاصيالاستثناءات  الواردة على بعض قواعد القانون المدني التي تمث إطارفي  -.96

حامل عدم الاعتراض على الوفاء لتحقيق حماية مناسبة ل مبدأ يأتي القانون الصرفي

 الكمبيالة.

 نأ ئنداللم م م ت  330 مقتضيات الفصل يمكن حسبقواعد القانون المدني  إطارففي 

 يعقل بين يدي الغير المبالغ الراجعة للمدين.

عارضة في لا تقبل الم"م ت  299 هذه القاعدة تستبعد في القانون الصرفي حيث جاء بالفصل

 ".تفليس الحامل لها أوسرقتها  أوفي صورة ضياع الكمبيالة  إلا الأداء

لال من خ عدم السماع بالاعتراض على الوفاء بالكمبيالة مرده تسهيل عملية تداولها إن

حيل من منع المسحوب عليه من الت أيضاويمكن  .الأجل لعند حلوضمان خلاص الحامل 

ض اجل الوفاء من خلال تعمده الاتفاق مع شخص للقيام باعترا تأخيرللحصول على 

 وهمي غايته تعطيل عملية الخلاص.

 حالات يتم فيها الاعتراض على الوفاء وهي أند استثنى المشرع حالات معينة يمكن وق

 تفليس الحامل. سرقتها أو أومعينة كحالة ضياع الكمبيالة 
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ا يرتب حاملها ليس الحامل الشرعي مم أن إلىحالة سرقة الكمبيالة تؤدي بالضرورة  -

ة لاستفادابالاعتراض حتى لا يتمكن الحامل غير الشرعي من  بالإسراع الأخيرالحق لهذا 

 القانون الصرفي للحصول على مال لا حق له فيه. آلياتمن 

تزاع في ان تلتقي معها لأنهاحالة ضياع الكمبيالة وهي لا تخلف كثيرا عن حالة الضياع  -

 ا منخلاصهملكية الكمبيالة من حاملها الشرعي. ويسمح للحامل الشرعي توقيا من است

ن تناع مسحوب عليه الذي عليه الاميقوم بالاعتراض على خلاصها بين يدي الم أنالغير 

منه  ضاعت أوسرقت منه  الذيالخلاص في انتظار نتيجة المنازعة بين الحامل الشرعي 

 الكمبيالة والحامل الفعلي الماسك للكمبيالة.

حماية  أملاكهامل عن التصرف في وهي حالة مترتبة عن رفع يد الح الحامل إفلاسحالة  -

 الفلسة بوصفه ساعيا في مصلحة مجموع دائني المفلس. أمين. ويقوم بالاعتراض 53لدائنيه

 

 المبحث الثاني: الوفاء من قبل المدين

 

ة حة عمليمن ص بالتثبت عليه القياميتم الوفاء من قبل المدين بالكمبيالة وهو ما يحتم  -.97

ة فقر) خلاصحصل على ما يثبت واقعة الي( و فقرة أولى) ذمته إبراءالوفاء ليتم بموجبها 

 (.ثانية

 

 :تثبت المتعلق بالسندال -فقرة أولى

 

علق ثبت تتبجملة من عمليات الت بالكمبيالة القياميحمل على المسحوب عليه المدين  -.98

 بالتثبت مسؤولية المسحوب عليه. إخلالشرعية الحامل. ويترتب عن كل ب

 ن فانوعلى خلاف علاقة المديونية العادية التي تفترض من المدين معرفة شخص الدائ

ه لمسبق  حامل للكمبيالة لا يعرفه بالضرورة ولا علم أمامالمسحوب عليه قد يجد نفسه 

 بوصول الكمبيالة له عن طريق التداول. 

لشرعية الحامل  بالتثبت الشكليفان المسحوب عليه سيكون ملزما بالنظر لهذه الخاصية 

م ت من خلال تسلسل عمليات التظهير. فالحامل الشرعي يحدد  279كما عرفها الفصل 

                                                
53  

س يترتب عليه قانونا من تاريخ صدوره رفع يد المدين عن ادارة جميع مكاسبه والتصرف فيها حتى م ت "الحكم بالتفلي 457جاء بالفصل 

 المكاسب التي يكتسبها باي وجه من الوجوه ما دام في حالة تفليس.

 ويباشر الامين جميع ما للمفلس من الحقوق والدعاوى المتعلقة بكسبه.

حفظية لصيانة حقوقه وان يتداخل في القضايا التي يتبعها الامين".على انه يجوز للمفلس ان يجري جميع الاعمال الت  
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تكون مخالفة للواقع كان  أنمن خلال شكلية تسلسل التظهيرات فهي شرعية شكلية يمكن 

يكون الحامل شرعيا من حيث الشكل وفي الواقع غير شرعي لاكتسابه الكمبيالة بطريق 

 الضياع. أوستيلاء بالسرقة الاغير مشروع ك

على المسحوب عليه محمول على التثبت في تسلسل  أنم ت  296 وقد اقر الفصل

 المظهرين. إمضاءاتالتظهيرات لا بصحة 

 

يه حوب علالمس لذمة مبرئويكون الوفاء المترتب عن التثبت من الشرعية الشكلية للحامل 

 فادح من قبل المسحوب عليه. أخط أوما لم يكن دلك مقرونا بتدليس 

ى الوجه عل ذمتهومن يدفع عند الحلول برئت م ت " 296 فقد جاء  بالفقرة الثانية من الفصل

    ...". خطا فاحشا أوكان قد ارتكب تدليسا  إذا إلاالصحيح 

ه مظهر لقام بالخلاص مع علمه بان الحامل ليس هو ال إذاويعتبر المسحوب عليه مدلسا 

عي الشر مما يجعل التدليس متمثلا في معرفة المسحوب عليه التامة بان الحامل الأخير

بين  الشكلي ليس هو نفسه الحامل الشرعي الحقيقي وهو ما قد يكون مستوجبا لتفاهم

 شرعيةبالشكل مع معرفة المسحوب عليه لصفته غير ال المسحوب عليه و الحامل الشرعي

 في الواقع.

 

نية احش متمثلة في الخلاص بالرغم من وجود اعتراضات قانوالف أوتكون وضعية الخط

 على عملية الخلاص.

ا فاظ بمالاحت أيضامة يستوجب بعض التدقيق فانه يستوجب ذكان الخلاص المبرئ لل إذاو 

 يثبت واقعة الخلاص.

 

 واقعة الخلاص: إثبات -فقرة ثانية

 

 يلأفاديا يبقي لنفسه ما يثبت قيامه بخلاص الكمبيالة ت أنيجب على المسحوب عليه  -.99

 مطالبة لاحقة.

 ص فقدواقعة الخلاص اعتمد المشرع على وسيلتين هما الكمبيالة ووصل الخلا ولإثبات

يطلب  أنلة يحق للمسحوب عليه عند دفعه ما بالكمبيا"م ت  295 من الفصل الأولىجاء بالفقرة 

 ".يؤشر عليها بالخلاص أنبعد  إليهمن الحامل تسليمها 
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 باتلإثاسترجاع الكمبيالة ووصل الخلاص يمثلان الحجة الكاملة  أنويمكن استخلاص 

خلاص واقعة الخلاص  مما يستدعي التساؤل عن وضعية استرجاع الكمبيالة دون وصل ال

 وجود وصل الخلاص دون استرجاع الكمبيالة.  أو

 

 ثباتاإتصبح رينة تفيد الخلاص تستوجب تدعيمها لفي هذه الحالة يكون المدين حائزا على ق

م ا  351 الفصل من الأخيرةهذا الحل لما ورد بالفقرة  إسنادمة ويمكن ذال إبراءتاما لعملية 

 ."دينال إسقاطاختيارا من الدائن للمدين يحمل على  الأصلوترجيع  رسم "الذي جاء فيه  ع 

 
 
 

 المبحث الثالث: الامتناع عن الوفاء
 

قد  انه إلارغم قيام الحامل بواجب تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه طلبا لخلاصها  -.100

( ة أولىفقر)واقعة الامتناع عن الوفاء  إثباتيجابه برفض الخلاص وهو ما يستدعي منه 

 (.فقرة ثانية) على الخلاص التداعي للحصول إمكانيات أمامهلتفتتح 

 

 :واقعة الامتناع عن الوفاء إثبات -فقرة أولى

 

رفض الخلاص من قبل المسحوب عليه حدثا غير طبيعي بالنظر لوضعه كتسي ي -.101

لحامل بالكمبيالة في حال سبق منه قبولها. وهده الوضعية ترتب في حق ا أصليكمدين 

يلته من نوع خاص لا فقط من حيث وس إثباتالامتناع عن الخلاص وهو  بإثباتالتزام 

 (.2القانونية ) أثارهمن حيث  أيضا( بل 1)

 

  الامتناع عن الوفاء: إثبات  -(1

 

فع فقد ن الدالامتناع ععدم الوفاء بالكمبيالة بحجة رسمية هي الاحتجاج ب إثباتيتم  -.102

ع عن الدفع الامتنا أوالامتناع عن القبول  إثباتيجب "م ت  307من الفصل الأولىجاء بالفقرة 

 ".احتجاج بالامتناع عن الدفع أوبحجة رسمية وهي عبارة عن احتجاج بالامتناع عن القبول 
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 يكون الحامل أن الأحيانيمكن في بعض  (ب) ذوالاحتجاج هو حجة يحررها عدل منف

 (.أمعفى منها )

 

 من الاحتجاج: الإعفاء -أ(

 

 بواسطة ذلكواقعة عدم الوفاء ويتم  إثباتيكون الحامل معفى من  أنيمكن  -.103

اجا حرر احتج أنسبق منه   إذاالتنصيص الاختياري "بدون احتجاج". كما يكون معفى 

ناع عن القبول الاحتجاج بالامت إن"م ت  307 لعدم القبول فقد جاء بالفقرة الرابعة من الفصل

 ".يعفي من عرض الكمبيالة للدفع ومن الاحتجاج بالامتناع عن الدفع

ع عن الامتنا إلىالامتناع عن القبول يؤدي  أنعلى قرينة مفادها  هذه الإعفاءوتقوم قاعدة 

 الخلاص.

 

تناع بالام الفقرة الخامسة من نفس الفصل تعفي حامل الكمبيالة من تحرير احتجاج أنكما 

 يقوم الحكم إذبتفليس الساحب  أوعن الخلاص في حال حكم بتفليس المسحوب عليه 

 القاضي بالتفليس مقام الاحتجاج.

تعلق من تحرير الاحتجاج وت الإعفاءمن حالات  أخيرةم ت حالة  316 الفصل أضافكما 

ير تحر أولة حال حائل لا يمكن تدليله دون عرض الكمبيا إذا "بوضعية القوة القاهرة فجاء به 

القاهرة  لك من ظروف القوةذغير  أوالدول  بإحدىالمعينة كوجود نص قانوني  الآجالالاحتجاج في 

ستمرت ا  إذا و" وتضيف الفقرة الرابعة من نفس الفصل ".كورة يقع تمديدهاذالم الآجالفان 

دون بلرجوع من ثلاثين يوما ابتداء من اجل الحلول فانه يمكن القيام بدعوى ا أكثرالقوة القاهرة 

ضى نص بمقت أطول لأمده الدعوى معلقة ذم تكن هتحرير احتجاج ما ل أوعرض الكمبيالة  إلىحاجة 

 ".قانوني

 

قرة ء بالففقد جا بعدم الدفع  إخطارجانب الاحتجاج اوجب المشرع على الحامل توجيه  إلى

لمظهر الدفع من ا أوبعدم القبول  إخطاريجب على الحامل توجيه "م ت  308 من الفصل الأولى

وع بلا يوم العرض في صورة اشتراط الرج أويوم الاحتجاج  يالتي تل الأربعة العمل أيامله في 

 ".مصاريف

 

 تحرير الاحتجاج: -ب(
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ذا همن تحرير الاحتجاج بالامتناع عن الخلاص يكون  الإعفاءفي غير وضعيات  -.104

 بطريقة معينة وفي حيز زمني محدد.الاحتجاج محررا من قبل عدل منفذ 

يوم يين لليتم تحرير الاحتجاج في أحد يومي العمل التال أنبالنسبة للحيز الزمني يجب 

 م ت. 307 الواجب فيه دفع الكمبيالة كما قررت ذلك الفقرة الثالثة للفصل

رفية يشتمل الاحتجاج على صورة ح" م ت 319فيما يتعلق بالمحتوى فقد جاء بالفصل  أما

الدفع نبيه بالت إلى الإشارةلنص الكمبيالة والقبول والتظهيرات والسحب الاحتياطي المبينة بها مع 

 سبابأبيان  غائبا مع أوكان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضرا  إذاويذكر فيه ما  ومبلغ الكمبيالة

 ". وقيعامتناعه عن الت أوعجزه  أوامتناعه من الدفع 

ى والى جانب جملة التنصيصات الواجب مراعاتها لصحة الاحتجاج اوجب القانون عل

 :قامت مسؤوليته المدنية وإلا عدل التنفيذ ما يلي

 

ي بالبلوغ في ظرف ثمان الإخطاربواسطة مكتوب مضمون الوصول مع  إخطارتوجيه  -

ا احب لهكانت الكمبيالة تتضمن اسم الس إذاساعة من تسجيل الاحتجاج للساحب  وأربعون

 م ت(. 308 من الفصل 3 فقرة)ومقره 

 .م ت( 321 )الفصل من الاحتجاج الأصلوجوب الاحتفاظ بنسخة طبق  -

 حتجاجمن الا الأصلوجوب تسليم كاتب المحكمة التي بدائرتها مقر المدين نسخة طبق  -

ك في بالبلوغ وذل الإعلامل مع يوجهوا له النسخة بواسطة مكتوب مضمون الوصو أن أو

 .م ت( 321 )الفصل الاحتجاج إقامةظرف خمسة عشر يوما من 

 

  الاحتجاج: أثار -(2

 

 لقياماالرئيسي للاحتجاج بالامتناع عن الخلاص في تمكينه للحامل  الأثريتمثل -.105

خطوة بالدعاوى الرامية لاستخلاص السند ضد المدينين الصرفيين. فالاحتجاج يعد ال

 التي تسمح بولوج ميدان التقاضي الصرفي. الأولية

متناع واها ويثبت الاحتجاج بالامتناع عن الخلاص واقعة تقديم الكمبيالة للخلاص في اجل

 المسحوب عليه بالخلاص ما لم يرمى الاحتجاج بالزور.

سقوط الدعوى الصرفية للحامل  آجالكما يؤخذ تاريخ الاحتجاج كنقطة بداية لاحتساب 

وتسقط دعاوى م ت " ...  335للفصل  الأولىما جاء بالفقرة  والمظهرين وهوتجاه الساحب 
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من  أوخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية الحامل ضد المظهرين والساحب بمضي عام من تاري

 ".كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف إذاتاريخ الحلول 

ها كل المؤسسات المميزة للقانون الصرفي تفقد صبغت أن أيضاالاحتجاج  أثارومن 

وى ينتج س التظهير الحاصل بعد الاحتجاج لا أنتمت بعد الاحتجاج ومن ذلك  إذاالصرفية 

 دنية.الة المالكف رأثاالكفالة الواقعة بعد الاحتجاج لا تنتج غير  أناثر الحوالة المدنية كما 

ا مد عليهقد يعت اعتباره من جملة المعايير التي إمكانيةالثانوية للاحتجاج  الآثارومن بين 

 وضعية التوقف عن الدفع. لإقرار

ي التداع الرئيسي هو تمكين الحامل من ممارسة الأثرتعتبر جانبية لان  ثارالآكل هذه 

 الصرفي ضد المدينين بالكمبيالة.

 

 دعاوى الحامل : -فقرة ثانية

 

يكتسب الحامل الذي جوبه برفض الخلاص و الذي استوفى شروط تحرير  -.106

و ( وه1)حق التداعي الصرفي ضد المدينين بالكمبيالة  الاحتجاج بالامتناع عن الخلاص

 (.2) عدة لأسبابحق قابل للسقوط 

 

 المدينين المعرضين للدعوى الصرفية: -(1

 

وم ضدهم يق أنم ت ناصا على قائمة المدينين الدين يمكن للحامل  306 جاء بالفصل -.107

 بدعوى الخلاص وهم المظهرون والساحب وباقي الملتزمين.

كون ي أنمن المدينين الصرفيين دون  إيالحامل مخير بالقيام ضد  أنويفهم من النص 

 عين.مجتم أواختيار القيام عليهم فرادى  أوترتيب التزام المدينين  بإتباعملزما 

 الأجلل يتم عند حلو أنفي زمن القيام بدعوى الرجوع على المدينين  الأصلكان  إذاو 

لاث ثوهي حالات  الأجلحالات القيام بالدعوى قبل حلول  أوردم ت قد  306 فان الفصل

 محددة:

 

 الجزئي عن القبول. أوحصل الامتناع الكلي  إذا -

 نه ولو لمتوقف عن دفع ديو أولا  أمالمسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول  أفلس إذا -

 من تاريخ عقلة مكاسبه بدون جدوى. أويثبت بعد بحكم 
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 ساحب الكمبيالة التي لا يتعين فيها القبول. أفلس إذا -

 

 ن:مم ت ويتكون   311 عن المبلغ المطلوب من المدين فقد حدده المشرع بالفصل أما

 

 مبلغ الكمبيالة مع الفوائض التي كانت مشترطة. -

 الفوائض بالنسبة القانونية ابتداء من تاريخ الحلول. -

 الموجهة وغيرها من النفقات. والإخطاراتمصاريف الاحتجاج  -

يطرح  فان الحامل الأجلوقع الرجوع على المدين قبل حلول  إذاويضيف نفس الفصل انه 

 زي.من قيمة الكمبيالة مقدار خصم يحسب على نسبة الخصم المحددة من البنك المرك

 

م ت  317الدعوى الصرفية الموجهة ضد المدينين الصرفيين فان الفصل  إلى وبالإضافة

 تنفيذية تساعد على خلاص دينه ومنها: إجراءاتمكن الحامل من 

 

القابلين ساحبي الكمبيالة و أمتعةعلى  عقلة تحفظية لإجراءعلى عريضة  إذن ستصدارا -

 والمظهرين لها.

بقطع  به الإعلاموعشرون ساعة من  أربعةبالدفع ضد قابلها ينفذ بعد  أمر ستصدارا -

 النظر عن الاستئناف.

 

 

 للحامل: سقوط حق التداعي الصرفي -(2

 

على  تأثر أنتواجه بعض المعوقات التي يمكن  أنيمكن للدعوى الصرفية للحامل  -.108

 إلى بالإضافة( ببسقوط حق التداعي بمفعول مرور الزمن ) أساساوجودها وهي متعلقة 

 (. أالحامل ) لإهمالحالة سقوط الحق 

 

 الحامل: إهمال -أ(

 

 م ت ويترتب عن وصف 315 الحامل مهملا في حالات معينة حددها الفصليكون  -.109

 الحامل بالمهمل سقوط حقه في التداعي الصرفي.
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 يعتبر الحامل مهملا في الحالات التالية:

 

ا مي اجل ف أوالمعينة لعرض الكمبيالة الواجب دفعها لدى الاطلاع  الآجالبعد انقضاء  -

 بعد الاطلاع.

عرض ل أوع الدف أوالمعينة لتحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول  الآجالبعد انقضاء  -

 الكمبيالة للدفع في صورة شرط الرجوع بلا مصاريف.

 سقوط حقه تجاه المظهرين والساحب وغيرهم من بالإهمالويترتب عن وصم الحامل 

 الملتزمين باستثناء المسحوب عليه قابل الكمبيالة.

 اثبت وجود المئونة في وقت الحلول.  إذا إلاالساحب ولا يحصل السقوط في حق 

 

 سقوط الحق بمرور الزمن: -ب(

 

ة من تمتاز بجمل أداةناجعة لاستخلاص الدين وهي  أداةتعتبر الدعوى الصرفية  -.110

لتداعي الذي يرتب سقوط الحق با الأمرتستمر في الوجود  أنالخصوصيات التي لا يمكن 

 يمارس في الحيز الزمني المناسب. إذا لمالصرفي 

 :آجالم ت ثلاث  335 فقد اقر الفصل أطرافهويختلف هذا الحيز الزمني باختلاف 

 

 ل.جل مدته ثلاث سنوات يتعلق بدعوى الحامل الموجهة ضد المسحوب عليه القابأ -

 جل مدته سنة يتعلق بدعوى الحامل ضد المظهرين وضد الساحب.أ -

 ساحب.يتعلق بالدعاوى التي للمظهرين ضد بعضهم البعض وضد ال أشهرجل مدته ستة أ -

 

 

 

 ثانيزء الـــــــالج 
 

 ـــرـــــسنـــــــــــد للأمـــــــــــــال 
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مر ند للأعلى الرغم من كونه ورقة تجارية خاضعة للقانون الصرفي فان الس تقديم: -.111

و ألفقهية ااسات لم يحظ بما حظيت به الكمبيالة من أهمية سواء فيما يتعلق بالتقنين أو الدر

 الحلول  الفقه قضائية.

 وي فيل تحتولعل اقتصار التنظيم القانوني للسند للأمر بالمجلة التجارية على سبعة فصو

مكانة لى الحد ذاتها على إحالات مباشرة للنصوص المنظمة للكمبيالة يقوم دليلا ثابتا ع

 .لصرفيالثانوية للسند للأمر مقارنة بالكمبيالة التي كانت أساسا لنشوء القانون ا

لشكلية اشروط ولعل وجه الشبه بين السندين هو إغفال المشرع تعريفهما واكتفاؤه بإيراد ال

روط مام شسند للأمر يمكن تعريفه بالنظر للشروط الشكلية المستوجبة لتلتكوينهما. فال

بلغ مم ت بكونه الكتب الذي يتعهد بمقتضاه محرره بأداء  339 صحته الواردة بالفصل

 نقدي لشخص المستفيد أو لأمر هذا الأخير في اجل محدد.

خر مع ن الآعمنهما  وطالما كانت المقارنة بين الكمبيالة والسند للأمر ضرورية لتمييز كل

 بيان التقائهما في وضعيات بعينها يمكن إبراز نقاط الاختلاف التالية:

 

 تجاريا عتبريعلى خلاف الكمبيالة المعتبرة عملا تجاريا بالشكل فان السند للأمر لا  -

 بالشكل.

ب مسحوتعتمد الكمبيالة في إنشائها على علاقة بين ثلاثة أشخاص هم الساحب وال -

لملتزم اأي  فيد بينما يقوم السند للأمر على علاقة ثنائية بين المتعهدعليه والمست

 بالدفع من جهة والمستفيد من جهة أخرى.

م تسل على خلاف الكمبيالة التي لا يشترط في نشأتها أن يكون المسحوب عليه قد -

ن مر يكود للأبالكمبيالة فان السن نفعلا من السلع أو الخدمات ما يقابل الدين المضم

 لدين موضوع التعهد فيه تحقق عند الإنشاء.ا

فتا يه صفلا يعتد بالقبول في السند للأمر لعدم الحاجة إليه فمحرر السند تجتمع  -

ند الساحب والمسحوب عليه الأمر الذي ينزع عن البول أي أهمية بالنسبة للس

 للأمر.

 

( ثم الفصل الأوللدراسة السند للأمر سيقع التعرض أولا لإنشائه )المخطط :   -.112

 (.الفصل الثالث( للانتهاء بالوفاء به )الفصل الثانيتداوله )
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 الفصل الأول
 
 

 مرلألسنـــــــــــد اء الـــــــــــإنش 
 

 

تعلق ية تعلى غرار إنشاء الكمبيالة فان السند للأمر يجتمع في إنشائه شروط أصل -.113

ت متطلباتضاف إليها شروط شكلية تتعلق ب( المبحث الأولبطبيعته كعمل قانوني إرادي )

 (.المبحث الثانيالقانون الصرفي )

 

 المبحث الأول: الشروط الأصلية

 

اضع هو خفباعتبار أن إنشاء السند للأمر لا يعدو أن يكون عملا قانونيا إراديا  -.114

 بالضرورة للشروط الموضوعية لصحة هدا النوع من الأعمال.

وني فإنشاء السند للأمر يستوجب لتمام شروط صحته استجماع شروط صحة العمل القان

 السببمحل والرضا والالواردة بالفصل الثاني من مجلة الالتزامات العقود وهي الأهلية و 

 الة. لكمبياوهي نفس الشروط السابق الحديث عليها عند استعراضنا للشروط الأصلية لنشأة 

 

الة لكمبيااختلاف بسيط يتعلق بمسالة الأهلية إذ سبق القول بخصوص  وتجدر للإشارة إلى

الشكل اري بأن الأهلية المطلوبة هي الأهلية التجارية باعتبار أن الكمبيالة هي عمل تج

 لا تجاريام ت. أما بالنسبة للسند للأمر وبالنظر لكونه ليس عم 269 حسب ما اقره الفصل

 هي الأهلية المدنية.بالشكل فان الأهلية المتعلقة به 

 

 المبحث الثاني: الشروط الشكلية

 

ل تتمث إلى جانب الشروط الأصلية العامة ينفرد السند للأمر بشروط شكلية خاصة -.115

قر همة ام(. وهي بيانات فقرة أولىفي جملة البيانات الوجوبية الواجب إدراجها صلبه )

 لبياناتن من اإقراره بإمكانية إدراج نوع ثا( إلى جانب فقرة ثانيةالمشرع جزاء لغيابها )

 (.فقرة ثالثةوهي البيانات الاختيارية )
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 البيانات الوجوبية: -الفقرة الأولى

 

ند ن الستعتبر البيانات الوجوبية جوهر الشروط الشكلية الواجب احترامها لتكوي -.116

إصباغ وصف للأمر وهي جملة من المعلومات المدرجة في الكتب يؤدي توفرها إلى 

 لتجاريةاراق للأو يقانوني على الكتب ليعتمد كسند للأمر و يجعله مشمولا بالنظام القانون

 المتمثل في القانون الصرفي.

 

 مر على:يحتوي السند للأ"م ت الذي جاء فيه : 339وقد ورد تعداد هذه البيانات بالفصل 

 صيغة شرط الأمر أو تسمية السند في صلب نص الكتب باللغة المستعملة لتحريره. ( 1

 الوعد بلا قيد ولا شرط لدفع مبلغ معين.( 2

 تعيين حلول اجل الدفع.( 3

 تعيين المكان الذي يجب فيه الدفع.( 4

 تعيين الشخص الذي يجب أن يتم الدفع له أو لأمره.( 5

 حرر فيهما السند. تعيين المكان والتاريخ اللذين( 6

 ".إمضاء محرر السند أي )الملتزم(( 7

 

ى وأخر تتمثل جملة هذه البيانات المضمنة في الكتب معلومات تخص الدين موضوع السند

 حددة:متتعلق بالأشخاص المرتبطين بعلاقة المديونية. ويختص كل بيان بفائدة عملية 

 

 بتحديد تعلقههذا البيان جوهريا ل: يعد البيان المتعلق بصيغة الأمر أو تسمية السند -

اضع مر خطبيعة العمل من خلال التأكيد على أن إرادة منشئه اتجهت لإنشاء سند لأ

 لنظام قانوني محدد هو القانون الصرفي.

هو ام و: وهو بيان يحدد محل الالتزالبيان المتعلق بالوعد غير المشروط بالدفع -

حال  بأي ذا التعهد التجريد فلا يقبلتعهد المدين بان يدفع مبلغا  معينا وصفة ه

 الشرط وهو الأمر الذي يحقق ضمانة مهمة للمستفيد من خلال حمايته من كل

 وطا.مفاجأة تعيق الوفاء بالتعهد لو كان مسموحا للمدين بان يكون تعهده مشر
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: ويحدد هذا البيان التاريخ الذي يكون المدين ملزما فيه البيان المتعلق بالأجل -

من نفس  293 إلى 290 م ت على الفصول 341بتعهده. وقد أحال الفصل  بالإيفاء

 .54المجلة والمتعلقة بتحديد الأجل في الكمبيالة

يه دم ف: ويحدد هذا البيان المكان الذي يجب أن يقالبيان المتعلق بمكان الدفع -

سند المستفيد السند لمحرره طلبا لخلاصه وهو بيان لازم طالما كان تقديم ال

 و واجب.ه فهلازم وذلك تطبيقا للقاعدة القائلة بان ما لا يتم الواجب إلا ب للخلاص

ضوع : ويتضمن تحديد الشخص الدائن بالمبلغ موالبيان المتعلق باسم المستفيد -

 تعهد محرر السند.

حكمة الم : ويفيد هذا البيان في تحديدالبيان المتعلق بتاريخ ومكان تحرير السند -

 ى السندق علازعات المتعلقة بالسند و تحديد القانون المنطبالمختصة ترابيا في المن

 في حال كانت العلاقة ذات طبيعة دولية.

 محرر رضا: ويعتبر الإمضاء التعبير المادي الخارجي عن إمضاء محرر السند -

    تام.السند والتزامه بالدفع وهو إمضاء يشترط أن يكون يدويا فلا عبرة بالأخ

 

لتزام كلية للاة الشلة البيانات الواجب إدراجها بالسند واتصالها بالطبيعوللأهمية العملية لجم

 الصرفي اقر المشرع جزاء لغيابها.

 

 البيانات الوجوبية: جزاء غياب -الفقرة الثانية

 

شترطة م ت الجزاء المترتب عن خلو السند من احد البيانات الم 341 حدد الفصل -.117

اعتماد بالجزاء بين مطلبين أساسين يتعلق الأول منهما م ت . ويراوح هذا  339 بالفصل

رفي م الصالصرامة كلما عاب بيان وجوبي تحقيقا لخاصية الشكلية وضمانا لقيمة الالتزا

ة تجاريويتعلق الثاني بالخطر المتمثل في نتائج هذه الصرامة على امن المعاملات ال

 بإقصاء كل سند لا يستجيب لمتطلبات الصحة الشكلية.

                                                
54  

م ت أن الأجل يحدد بحسب طرق أربعة هي: 290جاء بالفصل   

لدى الاطلاع. -  

لأجل ما بعد الاطلاع -  

لأجل يبتدئ من تاريخ معين -  

ليوم معلوم -  
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ة لصراماقد حقق المشرع هذه الموازنة الصعبة بإقرار مبدأ البطلان إعلاء لمتطلبات و

 جارية( دون إغفال إردافه باستثناء يكرس صبغة الإسعاف حفظا لأمن العلاقات الت1)

(2.) 

 

 

 

 

 

 الجزاء المبدئي: البطلان (1

 

طلع في م جاء الجزاء المتعلق ببطلان السند الذي خلا من احد البيانات الوجوبية -.118

لبيانات م ت الذي ينص على انه "إذا خلا السند من احد ا 341الفقرة الأولى من الفصل 

 المبينة في الفصل السابق فلا يعتبر سندا للأمر..." .

 

رام باحت ني للكتب كسند للأمرويستنتج من صياغة الفصل أن المشرع ربط التكييف القانو

هذه  ب احدالمقتضيات الشكلية المتمثلة في إدراج كل البيانات الوجوبية واعتبر أن غيا

بيعة طإلى  البيانات يفقد الكتب صفته القانونية فلا يعتبر سندا للأمر ويمكن أن يتحول

 قانونية أخرى كاعتراف بدين أو بداية حجة كتابية أو غيرها.

ون ب هو بطلان على مستوى التكييف القانوني بإخراجه من مجال القانفبطلان الكت

 لرابطاالصرفي ضرورة أن ولوج مجال انطباق هذا القانون يمر عبر تحقق تكييف الكتب 

 بين الأطراف تكييفا يسمح بانطباق قواعد القانون الصرفي.

 

قانون ى العلى مستو فالبطلان المقرر للكتب الخالي من احد البيانات الوجوبية هو بطلان

لتي اية االصرفي فحسب. وبما أن هذا البطلان سينجر عليه حرمان  عديد التجار من الحم

رع المش يحققها لهم القانون الصرفي لغفلة أو سوء تقدير عند تحرير الكتب فقد اعتمد

عض استثناءات لمبدأ البطلان تعد من قبيل إسعاف جملة من الكتائب وان خلت من ب

 ت الوجوبية.البيانا

 

 الاستثناء: الإسعاف (2
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مباشرة بعد تقريره للجزاء الصارم المتمثل في إخراج الكتب من دائرة القانون  -.119

الصرفي لخلوه من بعض البيانات الوجوبية، استدرك المشرع صلب نفس الفقرة الأولى  

صوص عليها م ت مستثنيا جزاء البطلان بالقول: "...إلا في الأحوال المن 341من الفصل 

                                           بالفقرات التالية:".

ات وحدد المشرع ثلاث فقرات هي نفس عدد الاستثناءات التي اعتمدها وهي استثناء

 تتمثل في :م ت المتعلق بالشروط الشكلية لصحة الكمبيالة و 269 مماثلة لتلك الواردة بالفصل

 

ى د أعطبخلو السند من البيان المتعلق بأجل الدفع. وقالاستثناء الأول: يتعلق  -

 لاطلاع.دى االمشرع بديلا لغياب هدا البيان معتبرا أن الأجل الواجب الاعتماد هو ل

عن  مشرعالاستثناء الثاني: يتعلق بخلو السند من بيان مكان  الدفع. واستعاض ال -

 .لدفعلملتزم كمكان هذا النقص باعتماد مكان إنشاء السند الذي هو نفسه مقر ال

 د اعتبر. وقالاستثناء الثالث: يتعلق بخلو السند من البيان المتعلق بمكان الإنشاء -

اء إنش المشرع في هذه الحالة أن المكان المبين بجانب اسم الملتزم يعتبر مكان

 السند.   

 

دد مهم لعاذ ويلاحظ في اعتماد المشرع الاستعاضة عن البيانات الثلاثة السالفة نزعة إنق

ن البطلا جزاء من السندات التي تخلو من إحدى هذه البيانات الثلاثة أو كلها إذ لا يشملها

انات البي باعتبار أن المشرع استكمل نقصها ببيانات بديلة الأمر الذي يسمح بالقول إن

ءات لا ستثناالوجوبية هي في الواقع أربع بيانات فحسب ضرورة أن البيانات المتعلقة بالا

زاء بعد جأثر على صحة السند في حال غيابها طالما كان لهذا الغياب حلولا بديلة تستت

 البطلان.

 ختياريةاانات واستكمالا لما للبيانات من فوائد عملية فقد سمح المشرح للأطراف بإدراج بي

 لا يتعلق بغيابها جزاء البطلان و لا تدخل في باب الشكليات المستوجبة.

 

 لبيانات الاختيارية:ا -الفقرة الثالثة
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السند  كوينذا كانت البيانات الوجوبية جوهر الشروط الشكلية الواجب احترامها لتإ -.120

 بإدراج طراففان البيانات  الاختيارية تمثل تطبيقا لمبدأ الحرية التعاقدية بالسماح للأ

 بيانات تسهل التعامل بالسند دون أن تأثر في صحته.

في ن الصرلشرط منطقي وهو عدم مخالفتها للقواعد الأساسية للقانووهذه البيانات تخضع 

مان قة لضفلا يجوز إدراج بيان اختياري يتعارض مع القواعد الحمائية للحامل أو المحق

 الوفاء بالسند أو تداوله كإدراج بيان يتضمن شرطا يخص التعهد بالدفع.

في  حتجاجابالإعفاء من تحرير  ومن هذه البيانات الاختيارية يمكن ذكر البيان المتعلق

 حالة عدم الوفاء أو اعتماد طريقة بعينها لإثبات الوفاء...

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثانيالفصل ال
 
 

 مرسنـــــــــــد للأال تـــــــــداول 
 

 

لصرفي ون اعلى غرار الكمبيالة يتم تداول السند للأمر من خلال آلية خاصة بالقان -.121

م ت  بخصوص تظهير السند للأمر للنصوص  341هي التظهير. وقد أحال الفصل 

وازيا تم ت الأمر الذي يرتب  282إلى  276المتعلقة بتظهير الكمبيالة وهي الفصول من 

 بين التظهير في كلا السندين.

ستفيد ة فالمالتظهير من تداول السند بين عدة أطراف تربطهم علاقات مديونية ثنائيويمكن 

غ بمبل بوصفه دائنا لمحرر السند يمكنه تظهير السند للأمر لشخص آخر يكون مدينا له

 مالي.
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 ويتم التظهير صحيحا باستجماع شروطه الأصلية والشكلية السابق التعرض إليها

 على تظهير السند للأمر.بخصوص الكمبيالة والمنطبقة 

ه لمظهر لسند لوعلى غرار الكمبيالة يمكن أن يكون تظهير السند للأمر إما ناقلا لملكية ال

 .توثقةأو تظهيرا توكيليا يقوم المظهر له بدور وكيل المظهر أو تظهيرا على وجه ال

تم هدا يأن ب ويتم التظهير بإمضاء المظهر على السند بصيغة يفهم منها إرادة التظهير ويج

و في لول أالتظهير في الحيز الزمني المنتج لأثاره  في المجال الصرفي أي قبل اجل الح

لصرفية فته اصاليومين التاليين لأجل الحلول دلك أن كل تظهير يتم بعد هدا التاريخ يفقد 

 ولا يعتبر سوى حوالة دين على معنى القانون المدني.

 و قاعدةفيا هحيز الزمني المرتب لاعتباره التزاما صرولعل أهم اثر للتظهير الصادر في ال

خصوص بالمتعلقة بعدم معارضة الحامل بالدفوغات الشخصية السابق تناولها  280 الفصل

 الكمبيالة والمنطبقة على السند للأمر.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثالثالفصل ال
 
 

 ــدــسنـــــــال الوفـــــــــــــــــاء 
 للأمر
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ن د للمديالمحد الوفاء بالسند للأمر المحطة الأخيرة في مسيرة السند و الميعاديعتبر  -.122

 للوفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه عند إنشاء السند.

حقق لذي ياوبقدر ما يحققه القانون الصرفي من ضمانة للحامل بالحصول على دينه بالقدر 

 ماناتالبدء بالحديث عن ض نجاحا للسندات من خلال تسهيل تداولها الأمر الذي يبرر

ى دعاو( والالمبحث الثاني( قبل الخوض في آليات هدا الخلاص )المبحث الأولالخلاص )

 (.مبحث ثالثالمترتبة للحامل في صورة عدم الوفاء بالسند )

 

 المبحث الأول: ضمانات الوفاء بالسند

 

لال خمن  مقارنة بالكمبيالة يمكن القول أن كلا السندين يمكن ضمان الوفاء بهما -.123

 (.ولىأفقرة ( بينما تنفرد الكمبيالة بضمانة المؤونة )فقرة ثانيةتدخل الكفيل الصرفي )

 

 غياب ضمانة المئونة فقرة أولى:

 

 حققه منما تليالة كانت المؤونة من المسائل ذات الأهمية البارزة في مادة الكمب إذا -.124

ند ر السضمان للخلاص فان السند للأمر لا يمكن الحديث فيه عن مؤونة بالنظر لان محر

لى قوم عييقوم بدور الساحب والمسحوب عليه في الكمبيالة. وطالما كان تعريف المؤونة 

فس كنونها دين الساحب على المسحوب عليه فان الشخص نفسه لا يمكن أن يكون في ن

 ئنا ومدينا.الوقت دا

فالقبول  لأمر.لولعل عدم اعتبار القبول في السند للأمر مرده لهده الوضعية الخاصة بالسند 

 ر.فس المكانة في السند للأمنالمرتبط أصلا بالمؤونة في الكمبيالة لا يجد له 

 

 

 إمكانية الضمان بالكفالة فقرة ثانية:

 

ل خلا بالنظر لأهمية الكفالة كضمانة إضافية لخلاص حامل الورقة التجارية من -.125

ان لدعوى صرفية تجاه الكفيل ف ئإضافة إمضاء جديد يترتب عليه التزام صرفي منش

 السند للأمر يمكن أن يكون أيضا مشمولا بتدخل الكفيل.
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(  289صل لقة بالكفالة )الفالمتع الأحكام الأمركما تطبق على سند م ت " 343 وقد جاء بالفصل

خص يل الشفانه ادا لم يعين الكف المذكوروفي الصورة المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل 

 ".الأمريكفله فان كفالته تعد مقصورة على الملتزم بسند  الذي

 

 ختلف فيير لا ا الأساس فان النظام القانوني للكفالة الصرفية المتعلق بالسند للأمذعلى ه

 يتعلقوشيء عن نظيره في الكمبيالة وان الاختلاف الوحيد هو الذي نصص عليه المشرع 

حدد يم ت المتعلق بوضعية الكفيل الذي لم  289 بمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل

 الشخص المكفول.

 يد منفالفقرة السادسة المشار إليها تقضي في حال غياب التنصيص على الطرف المستف

 الكفيل يعتبر قد تدخل لضمان الساحب.الكفالة أن 

د يه فقوبما أن السند للأمر يجع في شخص الملتزم بالسند وضعية الساحب والمسحوب عل

ان أن الشخص المكفول في حال لم يعين الكفيل الطرف الذي يكفله ف 343 بين الفصل

 كفالته تعد مقصورة على الملتزم بالسند للأمر.

 

 بالسندالمبحث الثاني:  الوفاء 

 

ا مكن فيهلتي ييعتبر تاريخ استحقاق السند للأمر مهم دلك انه خلافا لديون العادية ا -.126

اق ة للأورالنسبعدم المطالبة بالوفاء عند حلول ميعاد الاستحقاق فان الأمر يختلف ب نللدائ

ين ثنامرين التجارية بالنظر لتعلق حقوق الغير بالسند. فحامل الورقة التجارية ملزم بأ

اني مر الثما الأيتمثل الأول في تقديم السند عند حلول اجل الوفاء للمدين به طلبا للخلاص أ

ا على أثر ا الأجل يرتبذفيتمثل في أن تقديم السند يجب أن يتم في اجل محدد لان فوات ه

مل غاية من الخطورة هو الحرمان من ميزات القانون الصرفي المترتب عن وصف الحا

 بالإهمال.

ي يتمكن ففاء لفحامل السند ملزم بمطالبة المدين بالوفاء في التاريخ المحدد لاستحقاق الو

ان فصورة رفض الوفاء من الرجوع على باقي الملتزمين على مقتضى القانون الصرفي 

 لك حرم من التداعي الصرفي.ذتهاون في 
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هو أيضا بالوفاء بتعهده ولا كان الدائن بالسند ملزم بتقديمه للوفاء فان المدين به ملزم  وإذا

يمكنه الاعتراض على الوفاء خارج حالات الاعتراض التي اقرها القانون بالنسبة للكمبيالة 

 .55وطبق الإجراءات المحددة لها

ة فقرمة )ئ للذوللأهمية البالغة للوفاء يتجه الوقوف على المسائل المتعلقة بالوفاء المبر

 (.فقرة ثانيةاع عن الوفاء )( قبل التطرق إلى وضعية الامتنأولى

 

 الوفاء المبرئ للذمة  فقرة أولى:

 

طالما انه لا عبرة إلا بالوفاء المبرئ للذمة فان المدين بالسند للأمر ملزم بالتحقق  -.127

لك قد يجعله مجبرا على دفع ذمن وفاؤه بالسند للأمر يبرئ ذمته باعتبار أن التهاون في 

مرة بخطئه لدفعه لمن لا  56"من يدفع خطأ يدفع مرتين"قيمة السند مرتين عملا بمقولة 

يستحق ومرة أخرى لدفعه لمن يستحق لان الدفع الأول لم يبرئ ذمته لحصوله لمن لا 

 يستحق. 

ثل في لمتماى ولتحقيق الوفاء المبرئ لذمته يجب على المدين بالسند القيام بالحرص الأدن

 مسالتين مهمتين:

كون يلا  إذالتثبت في أن الشخص الذي يطالب بالوفاء هو الحامل الشرعي للسند  -

تعلق ه. ويتم لفائدة الشخص الذي يجب أن يتم الوفاء ل إذاالوفاء مبرئ للذمة إلا 

ير لة غالأمر هنا بتثبت شكلي يتمثل في التحقق من أن الحامل توصل بالسند بسلس

من التظهيرات يمكن للأخير منها أن يكون على بياض طبق ما جاء  منقطعة

 إذا م ت . ويترتب عن هده الوضعية أن المدين بالسند يكون مخطئا 279بالفصل 

ام ق ذافإدفع مبلغ السند للمستفيد ما لم يستظهر بالسند لإمكان تظهيره للغير. 

ا ذان هفالمستفيد بالتظهير وبالنظر لكون التظهير ينقل ملكية السند للمظهر له 

ص الأخير هو الحامل الشرعي للسند الذي يمكنه المطالبة بخلاصه وان كل خلا

 لشخص غيره لا يبرئ ذمة المدين به.

بعد التثبت في شخص حامل السند يقوم المدين بالخلاص مع الحرص التام لاستبقاء  -

ويثبت الوفاء تمام الثبوت باجتماع وسيلتين هما  ا الخلاص.ذائل إثبات هوس

 فقد جاء بالفصل استرجاع المدين للسند والتأشير عليه بالخلاص من قبل الحامل

                                                
 55  

.ة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو تفليس الحامل لها"م ت " لا تقبل المعارضة في الأداء إلا في صور 299جاء بالفصل   
56 Qui paie mal paie deux fois. 
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كل ملتزم أقيمت عليه دعوى الرجوع أو كان معرضا للرجوع يحق له مقابل م ت " 313

 ."حتجاج وتوصيل الإبراءدفعه للمبالغ أن يطلب تسليم الكمبيالة مع الا

 

 

 

 الامتناع عن الدفع فقرة ثانية:

 

ول ند حلعالأصل في الأشياء أن يوفي الملتزم بالسند بما تعهد به من دفع قيمته  -.130

د لواقع قأن ا الأجل لحامله الشرعي وهو ما يمثل النهاية الطبيعية لمسار السند للأمر غير

 قد يمتنع المدين عن الدفع. إذلك ذيكون غير 

وراق ه الفرضية التي يمكن أن تلقي بظلال من الشك في جدوى التعامل بالأذوأمام ه

ق ن تحقالتجارية سعى المشرع إلى تمكين حامل السند من إجراءات وضمانات من شانها أ

فها الحماية التي تدعم الأوراق التجارية بصفة عامة ومنها السند للأمر في وظائ

 قتصادية.الا

بات ا لإثونظرا لخطورة امتناع المدين عن دفع قيمة السند فقد اقر المشرع إجراء معين

 (. 2لك أثرا قانونيا حمائيا للحامل)ذ( ورتب على 1واقعة الامتناع )

 

 إثبات الامتناع عن الدفع: -(1

 

المنفذين  يتم إثبات واقعة الامتناع عن الدفع بواسطة احتجاج يحرر  بواسطة العدول -.131

ويقع إشهاره من خلال مد  57فالاحتجاج  كتب رسمي يحتوي جملة من البيانات الضرورية

 .58المحكمة بنسخة منه

 

وعلى غرار التزام الحامل بتقديم السند للوفاء عند حلول الأجل فانه ملزم أيضا بتحرير 

زمني محدد الاحتجاج في صورة امتناع المدين عن الوفاء ويتم تحرير الاحتجاج في حيز 

 .59هو احد يومي العمل التاليين لليوم الواجب فيه دفع سند الأمر

                                                
  الفصل 319 م ت.57 

  الفصل321 م ت.58 

  الفقرة الثالثة من الفصل 307 م ت.59 
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 ختيارياصيصا اكان السند يحمل تن إذاولا يعفى الحامل من تحرير الاحتجاج لعدم الدفع إلا 

 بالإعفاء من الاحتجاج.

 

 املالح م يكنويترتب عن عدم القيام بالاحتجاج أو القيام به خارج الآجال القانونية ما ل

حامل معفى من القيام به اثر قانوني على درجة كبيرة من الأهمية يتمثل في وصم ال

 بالإهمال وترتيب فقدانه للدعوى الصرفية.

جة ل نتيأما في حال إتمام إجراءات الاحتجاج فان الأثر القانوني يكون حمائيا للحام

 حرصه.

 

 

 

 أثار الامتناع عن الدفع: -(1

 

ى مع يتواز الدفع يقرر القانون الصرفي إجراء حمائيا من شانه أنعند الامتناع عن  -.132

ة من فقدان الحامل لفرصة الخلاص عند حلول الأجل. فتحقيق وظائف الأوراق التجاري

ني المد خلال آلية التداول تستوجب حماية الحامل حماية تختلف عن حماية حوالة الدين

 ضوعية.سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالقواعد المو

رير فالحامل الذي جوبه بالامتناع عن الدفع والدي كان حريصا بإتباع إجراءات تح

بقيمة  لرجوعلالاحتجاج بالامتناع عن الدفع في ميعاده تفتح أمامه أبواب التداعي الصرفي 

د السن السند للأمر والمصاريف على المظهرين السابقين والمتدخلين وكل من أمضى على

 فاء به. بصفته ضامنا للو

  

 المبحث الثالث: دعاوى الحامل

 

تدخلين والم فية للحامل في إمكانية تتبع كل المظهرين السابقينرتتمثل الدعاوى الص -.133

منه  لتزامالممضين على السند فيجوز له مطالبة أي واحد منهم منفردا أو مع غيره دون ا

 بمراعاة الترتيب.

اريف المالية موضوع الطلب في معين السند ومصوتتمثل دعوى الرجوع من حيث قيمتها 

 الاحتجاج والفوائد والمصاريف المبذولة في إطار الدعوى القضائية.
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اعدة قساس وتتميز الدعوى الصرفية الممنوحة لحامل السند بقواعدها الحمائية ومنها بالأ

ا ذكان ه م ت المتعلقة بعدم سماع الدفوعات المثارة تجاه دعوى الحامل كلما 280 الفصل

 الأخير ليس طرفا مباشرا في الدفع المثار.

فقرة وأمام قيمة الدعوى الصرفية فان الحامل يمكن أن يحرم منها كلما غاب حرصه )

 (.فقرة ثانية( أو تفلت الزمن بين يديه دون ممارسته لحقه في التداعي )أولى

 

 فقدان الحق في التداعي بموجب الإهمال فقرة أولى:

 

بطة ن مرتالحقوق التي يقررها القانون لحماية مركز قانوني معين عادة ما تكوإن  -.134

 حمايةبإجراءات محمول على صاحب الحق القيام بها تعبيرا منه في رغبته التمتع بال

حب القانونية وهي تمثل نوعا من المدخل لاستحقاق الحماية في شكل حرص يبديه صا

 الحق.

قي ية عن أداء واجب الحرص فيكون الجزاء المنطأما لو تقاعس المعترف له بالحما

 لتصرفه هو حرمانه من الحماية.

مه م قياوينطبق هدا الأمر على حامل السند الذي جوبه بالامتناع عن الدفع في حال عد

ي حال فك أو بإجراء الاحتجاج أو قيامه به خارج الآجال القانونية ما لم يكن معفى من دل

 وجود القوة القاهرة.

 

 فقدان الحق في التداعي بموجب التقادم المسقط ة ثانية:فقر

 

ام التزقد يكون الحامل حريصا من حيث استجابته لالتزام تقديم السند للوفاء و -.135

 تحرير احتجاج في حال جوبه بالامتناع عن الدفع.

 لمدينيناية اكان القانون الصرفي متميز بحماية الحامل فانه لا يمكن أن يغفل عن حم وإذا

ان وه الدعاوى ذبتركهم متعرضين للدعاوى الصرفية بحسب مزاج الحامل أن شاء حرك ه

 شاء تركها.

لصرفي اانون ولتعديل كفة الحماية المقررة للحامل دون الإضرار بالمدينين فقد اعتمد الق

للدعوى الصرفية هي بالضرورة اقل في مداها من أجال سقوط الدعوى  أجال سقوط

 المدنية.
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السند. نين به الآجال لا يمكن أن تكون على نفس الوتيرة بالنظر لاختلاف ارتباط المديذه

 وتتراوح هده الآجال بين الثلاث سنوات والستة أشهر.

يالة وى الصرفية للكمبم ت انطباق الآجال المعتمدة لسقوط الدع 341فقد اقر الفصل 

 م ت على السند للأمر مع مراعاة الاختلاف بين السندين.  335 المحددة بالفصل

هة م ت وبمراعاة اختلاف السند للأمر عن الكمبيالة من ج 335 بالرجوع لنص الفصل

 تالي:ن كالالأطراف الملتزمة، يتبين أن مرور الزمن المرتب لفقدان الدعوى الصرفية يكو

 

سقط تدعاوى الحامل الناشئة عن السند للأمر والموجهة على الملتزم بها جميع  -

 بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حلول اجل الوفاء.

من تاريخ الاحتجاج  بمضي سنةجميع دعاوى الحامل ضد المظهرين تسقط  -

لى عتملا مش للأمركان السند  إذاالمحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول 

 بلا مصاريف )شرط الإعفاء من تحرير الاحتجاج(. شرط الرجوع

جميع دعاوى المظهرين على بعضهم بعضا تسقط بمضي ستة أشهر ابتداء من  -

 ى.و من يوم القيام عليه بالدعوأ للأمراليوم الذي دفع فيه المظهر السند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالث زء الـــــــالج 
 
 

 ــــكـــــشيــــــــــــــــــــــــــــــال 
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 هب شقاختلف الفقه بخصوص اعتبار الشيك من قبيل الأوراق التجارية فد تقديم: -.136

 ك كورقةالشي إلى استبعاد انتمائه للأوراق التجارية بينما دافع شق ثان على فكرة اعتماد

 تجارية على غرار الكمبيالة والسند للأمر.

ر و الأمالمشرع التونسي الأمر باعتباره الشيك من ضمن الأوراق التجارية وهوقد حسم 

ذ إتجارية لة الالذي يبدو جليا من خلال التنظيم القانوني للأوراق التجارية المعتمد بالمج

ما جاء كشيك" جاء الكتاب الثالث من هذه المجلة تحت عنوان "في الكمبيالة وسند الأمر وال

ني القانو لنظامكلة تنظيم السند للأمر محتويا على إحالات متعددة إلى اتنظيم الشيك على شا

 رية.للكمبيالة مما يعطي انطباعا دقيقا باعتبار المشرع التونسي الشيك ورقة تجا

 

يانات د البوعلى غرار الكمبيالة والسند للأمر فان المشرع لم يعرف الشيك مكتفيا بتعدا

كونه بلشيك ايكا. ويمكن من خلال هده البيانات تعريف الواجب إدراجها بالكتب لاعتباره ش

لي الكتب الذي يسحبه منشؤه على بنك أو مؤسسة مماثلة للحصول على خلاص مبلغ ما

 سابق الوجود على ذمة و لفائدة الحامل.

 

 مكانة ( ثمالفصل الأولللإلمام بالشيك يتجه البدء بدراسة إنشائه )المخطط :   -.137

ل الفصي )لجزائ( دون إغفال جانبه االفصل الثالث( والوفاء به )صل الثانيالفالمؤونة فيه )

 (.الرابع

 

 

 
 
 

 لفصل الأولا
 
 

 شيــــــــــــكاء الـــــــــــإنش 
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 صليةيتحقق إنشاء الشيك باجتماع جملة من الشروط منها ما يتعلق بالشروط الأ -.138

لشيك كون لت أن( ويمكن المبحث الثاني) ( ومنها ما يتعلق بالشروط الشكليةالمبحث الأول)

              (.الثالث للتصنيف )المبحثباعتبار معايير متعددة  أنواع متعددةأصناف و 

  

 المبحث الأول: الشروط الأصلية 

 

ك أو البن يتميز إنشاء الشيك عن الأوراق التجارية الأخرى بتدخل مؤسسة مالية هي -.139

 ه حسابيكون ساحب الشيك حريف لها مرتبط بعقد يمتلك بموجبالمؤسسات المشابهة التي 

 عتماداجاري دائن أو مسموح له بان يسحب عليه شيكات في شكل تسهيلات بنكية أو فتح 

 بنكي.

في  نك أوفالمسحوب عليه في عملية إنشاء الشيك هو بالضرورة مؤسسة مالية متمثلة في ب

 مصالح البريد.

اف ة الشيك يتجه الوقوف على هده الشروط لكل الأطرولمعرفة الشروط الأصلية لصح

فقرة ليه )( والمسحوب عفقرة أولىالمتدخلة في عملية إنشاء الشيك ونعني بذلك الساحب )

 (.فقرة ثالثة( والمستفيد )ثانية

 

 الساحب فقرة أولى:

 

ي وه متزاالاللا يكون إنشاء الشيك صحيحا إلا إذا كان الساحب يملك أهلية الإلزام و -.140

 كل.أهلية القيام بالأعمال المدنية بالنظر إلى أن الشيك ليس عملا تجاريا بالش

دار طة إصأما إذا كان الساحب يتصرف في حق غيره كممثل الذات المعنوية فان تمتعه بسل

خذ الشيكات يجب أن تكون موجودة ومستمرة وصحيحة لإلزام الذات المعنوية مع الأ

حب ان الساإذا ك التي  تلزم الذات المعنوية تجاه الغير حسن النيةبالاعتبار بنظرية الظاهر 

 لا يمتلك سلطة إنشاء الشيك أو انه تجاوز السلطة الممنوحة له.

الة لا ه الحأما إذا كان الرصيد المسحوب عليه الشيك يتعلق بحساب ثنائي الأطراف ففي هذ

 ك باطلا.بد أن يكون الساحب هما طرفا الحساب الجاري وإلا عد الشي

والى جانب مسالة الأهلية فان سبب  سحب الشيك يجب أن يكون مشروعا إذ يبطل الشيك 

الذي يكون موضوعه خلاص دين قمار غير انه في غالب الأحوال يكون إنشاء الشيك 
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منفصلا عن سببه تجاه الغير مما يفقد الدفع بعدم شرعية السبب جدواه تجاه  الغير حسن 

 النية.   

 

 المسحوب عليه ية:فقرة ثان

 

ورة الضربلا جدال في أن الشيك هو سند بنكي يتعلق بالعمليات البنكية مما يجعل  -.141

" م ت  348المسحوب عليه مؤسسة مالية بنكية أو مشابهة فقد جاء بالفقرة الأولى للفصل 

تحت سحب الشيك إلا على صيرفي يكون لديه في وقت إنشاء السند رصيد مت النقود لا يجوز 

 تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في هده النقود

  بطريقة إصدار الشيك".

انون ى القولمعرفة توفر صفة المؤسسة التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات يقع الرجوع إل

تساب ط  اكالمنظم للبنك المركزي والى القانون المتعلق بالمؤسسات البنكية لتحديد شرو

 صفة المؤسسة المالية المخولة بان يسحب عليها الشيك.

 

 المستفيد فقرة ثالثة:

 

ستفيد الم يمكن أن يعين اسم المستفيد من الشيك كما يمكن إصداره بدون تعيين اسم -.142

ستفيد م ت يكون الم 352 و 351 فيكون شيكا لحامله. و بالرجوع إلى مقتضيات الفصلين

 من الشيك:

 

 مسمى.شخص  -

 للحامل )أي بدون ذكر اسم المستفيد(. -

 للساحب نفسه.  -

ي أن ا يعنويجب أن يكون المستفيد في جميع الأحوال أهلا لتقي الأموال موضوع الشيك مم

نين ا معيعديمي التمييز كالقصر دون سن الثالثة عشرة والمعتوه لا يمكن لهم أن يكونو

 في الشيك. بوصفهم مستفيدين  بذاتهم دون تدخل من يمثلهم

ن مكن أأما الأشخاص المميزون فوق سن الثلاثة عشرة وناقصو الأهلية كضعيف العقل في

 لشيك.يعينوا بصفة مستفيدين بذاتهم في الشيك ويتم خلاصهم في المبالغ المضمنة با
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 المبحث الثاني: الشروط الشكلية 

 

 الإضافةبيك، على بقية الأوراق التجارية لا يكون الكتب مكتسبا لصفته القانونية كش -.143

 المشرع قرر ( التيفقرة أولىإلى الشروط الأصلية، إلا باحتوائه على البيانات الوجوبية )

 (.فقرة ثانيةجزاء لغيابها )

 

 البيانات الوجوبية فقرة أولى:

 

 الواجب إدراجها في الكتب حتى يكتسب وصفهم ت البيانات  346 عدد الفصل -.144

 القانوني كشيك ويخضع بالتالي لمقتضيات القانون الصرفي إذ جاء فيه :

 يحتوي الشيك على البيانات التالية:" 

 كلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها. ذكر (1

 التوكيل المطلق المجرد بدفع مبلغ معين. (2

 ي يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(.ذاسم الشخص ال (3

 ي يجب فيه الدفع.ذتعيين المكان ال (4

 تعيين تاريخ إنشاء الشيك ومكانه. (5

 "توقيع من اصدر الشيك )الساحب(. (6

 

سند ومبيالة ن الكموتتشابه إلى حد كبير البيانات المتعلقة بالشيك مع البيانات المتعلقة بكل 

ن ن البياأة إلى الفوائد العملية لكل بيان إلا انه تجدر الإشارالأمر مما يغنينا عن إعادة 

ع لا ي الواقمر فالمتعلق بالتوكيل المطلق المجرد بالدفع  والمشابه لبيان الكمبيالة فان الأ

 فع" لانبالد والعقود بل هو في الواقع "أمر تيتعلق بتوكيل على معناه في مجلة الالتزاما

ذات  كلماتترجمة اللفظ الفرنسي توقع في خلط بالنظر لان اللفظ المترجم هو من قبيل ال

 عند ترجمتها. االمعاني المتعددة التي يجب اختيار اللفظ المقصود منه

 

 جزاء غياب البيانات الوجوبية فقرة ثانية:

 

د ة الوارلوجوبيالشكلية للسند فقد اقر المشرع جزاء لغياب البيانات ابالنظر للأهمية  -.144

 م ت. 346 ذكرها بالفصل
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جزاء  م ت، على غرار تنظيم الشكلية في الكمبيالة وسند الأمر، 347 فقد جاء بالفصل

يانات ( وذلك في حال غياب بعض الب2( مخففا باعتماد بعض الاستثناءات )1البطلان )

 لصحة الشيك. الوجوبية اللازمة

 

 جزاء البطلان: -(1

 

مبينة في ال الأمورخلا السند من احد  إذا" م ت : 347 جاء بالفقرة الأولى من الفصل -.145

 ".الفصل السابق فلا يعتبر شيكا ...

 بالنظر جوبيةفي التطبيق العملي يندر أن نجد وضعية يبطل فيها الكتب لغياب البيانات الو

 تتولى طباعة الشيك وتسليمه لحرفائها.إلى أن البنوك هي التي 

ولعل إلزام البنوك بفتح حساب لكل حريف يطلب ذلك في ما بات يعرف بالحق في 

 لفصلاء باجالحساب البنكي  يجعل مسالة غياب البيانات الوجوبية أمرا نادر الحدوث فقد 

 1996 افريل 3 المؤرخ في 1996 لسنة 28 م ت المنقح بمقتضى القانون  عدد 410

 التنصيص على الأمرين السالفين:

 

 إلزام البنك بفتح حساب بنكي لكل حريف يطلب ذلك. -

إعداد صيغ شيكات منصوص بكل واحدة منها على بيانات يحددها منشور صادر  -

 عن البنك المركزي التونسي.   

حق  ستبعدكما يشير نفس الفصل على إمكانية تسليم نوع معين من الشيكات للحرفاء مما ي

 حريف في استلام دفتر معد للشيكات.كل 

  

 استثناءات جزاء البطلان: -(2

 

 والسند مبيالةاستعمل المشرع بالنسبة للشيك نفس صيغة الاستثناء التي استعملها للك  -.146

 للأمر عند خلو السند من البيانات الوجوبية فاعتبر انه:

يعتبر  ب عليهبجانب اسم المسحوإذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين  -

فع ب الدمكان الوفاء به وان تعددت الأمكنة بجانب اسم المسحوب عليه يكون الشيك واج

 لدفع فياجب اوفي المكان المذكور أولا. وإذا لم تذكر هذه البيانات أو غيرها يكون الشيك 

 المكان الذي به المحل التجاري الأصلي للمسحوب عليه.
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 انب اسمين بجيذكر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المب الشيك الذي لم -

 الساحب.

 

 

 المبحث الثالث: أصناف الشيك 

 

 فقرةتتعدد أنواع الشيك ويمكن تصنيفها حسب معيار طبيعة المسحوب عليه ) -.147

 (.فقرة ثانية( أو حسب معيار طريقة سحبها أو خلاصها )أولى

 

 الشيك بحسب طبيعة المسحوب عليهأصناف  فقرة أولى:

 

 يمكن تصنيف الشيك بالنظر لطبعة المسحوب عليه إلى شيك بنكي مسحوب على -.148

 مؤسسة بنكية أو شيك بريدي مسحوب على مصالح البريد.

ما فالشيك البريدي هو شيك مسحوب على مصالح البريد من شخص يمتلك حساب بريدي أ

 ترها.مؤسسة بنكية يملك الساحب حسابا بنكيا على دفاالشيك البنكي فهو مسحوب على 

ى القر ويعتبر الشيك البنكي الأكثر استعمالا على الرغم ن انتشار مكاتب البريد في

رغم  بريديوالأرياف يفوق انتشار فروع البنوك. فالشيك البنكي أقدم وجودا من الشيك ال

ة دفع التجار من قبوله كأداأن هذا الصنف من الشيكات بدأ يتخلص تدريجيا من توجس 

 وذلك بعد التنقيحات القانونية التي أدخلت على نظامه. 

خفضة المن ويلجا عدد هام من الحرفاء للشيك البريدي بالنظر لكلفة مسك الحساب البريدي

 مقارنة بالحساب البنكي.

 

 أصناف الشيك بحسب طرق وضمانات خلاصها فقرة ثانية:

 

 كر الأنواع التالية للشيك:يمكن في هذا الصدد ذ -.149

الشيك المسطر: وهو شيك يحمل سطرين متوازيين في اعلي ركنه الأيسر. ويختص هذا  -

الشيك بضرورة استخلاصه من خلال إنزال مبلغه في حساب بنكي أو بريدي بحيث لا 

يمكن للمستفيد منه أن يتسلم المبلغ عينا. ويمكن أن يكون التسطير عاما فيتم الخلاص في 
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من خلال بيان يدرج بين  اي حساب بنكي أو بريدي كما يمكن أن يكون التسطير خاصأ

 السطرين يتعلق باسم البنك الذي يجب تنزيل المبلغ بأحد حساباته.

ب لغيا الشيك المؤشر عليه: وهي صيغة شيك تطلب عادة من المصالح العمومية تفاديا -

 لمبلغ البريد لجزء الرصيد الممثلالرصيد. ويتمثل التأشير في حجز البنك أو مصالح 

 متعلقة فاجأةالشيك لفائدة المستفيد. وهي طريقة يضمن بها المستفيد الخلاص ويستبعد كل م

 بغياب أو نقص الرصيد.

 

 

 
 ثانيلفصل الا

 
 

 شيــــــــــــكال المؤونة في 
 

 

 ا فييمكن أن تكون المؤونة في الأوراق التجارية موضوعا لبحث اختلاف قيمته -.150

ي فهمية بعدا بالغ الأ تأخذمختلف أصنافها فهي وان لم تكن شرطا لصحة أي منها فإنها 

فة قة مخالبطري الكمبيالة لتغيب أهميتها تماما بالنسبة للسند للأمر لتعود مجددا في الشيك

بط ي المرتلجزائشتراطها لصحة السند بل لمكانتها المختلفة وللطابع اللكمبيالة لا من حيث ا

 بها.

 ( ثم استعراضالمبحث الأولوتستوجب دراسة المؤونة في الشيك البدء بتعريفها )

 (. المبحث الثالثيابها  )غ( قبل التطرق لوضعية المبحث الثانيخصائصها )

  

 المبحث الأول: تعريف المؤونة في الشيك 

 

ل لأحوالا يعتبر بحال من ا إذيتميز الشيك باقتصاره على تحقيق وظيفة الخلاص  -.151

 محققا لوظيفة الائتمان الأمر الذي سينعكس حتما على وضعية المؤونة فيه.
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وب وتتمثل مؤونة الشيك في الرصيد الذي يملكه الساحب في حساب باسمه لدى المسح

 يكون يه بخلاص قيمة الشيك تستوجب أنعليه. فالأمر الذي يصدره الساحب للمسحوب عل

 تحت يدي المسحوب عليه المبلغ الكافي للوفاء بالسند.

 فبمجرد إصدار الشيك تنتقل ملكية المؤونة للمستفيد.

لجزء من م ت القول بان المؤونة في الشيك تتمثل في ا 348 ويمكن من خلال قراءة الفصل

 ه المساوي لقيمة الشيك.الرصيد الموجود بحساب الساحب لدى المسحوب علي

 ذ أشكالا عديدة منها:أخغير أن هذا الرصيد الممثل للمؤونة يمكن أن ي

 

يه الشكل الأكثر شيوعا وهو مبلغ مالي للساحب مودع بحسابه لدى المسحوب عل -

 وهو ما يعبر عنه بالرصيد الدائن للحساب.

شكل كما يمكن أن يكون في شكل قرض يمنحه المسحوب عليه للساحب في  -

 يكاتتسهيلات في الدفع أو في شكل فتح اعتماد بنكي يستهلكه الساحب بإصدار ش

 على المؤونة المتمثلة في القرض البنكي.

  

 المبحث الثاني: خصائص المؤونة في الشيك 

 

ية يجب أن تكون سابقة لعمل إذتتميز المؤونة في الشيك بجملة من الخصائص  -.152

 (.ةفقرة ثالث( وخالية من القيود )فقرة ثانيةوكافية )( فقرة أولىإصدار الشيك )

 

 خاصية سبق عملية إصدار الشيك فقرة أولى:

 

ءت قد جاومن أهم مميزات المؤونة في الشيك إن تكون سابقة لعملية إصدار الشيك.  -.153

 إلا لا يجوز سحب الشيك"م ت الذي جاء فيه: 348 هذه الخاصية واضحة في مفتتح الفصل

 ..." السند رصيد من النقود إنشاءعلى صيرفي لديه وقت 

علمنا أن الشيك هو سند يجب الوفاء به لدى الاطلاع مما ينفي  إذاو تتأكد هذه الخاصية 

 .60أولا أي وظيفة ائتمانية كما يستوجب أن يكون الرصيد موجودا عند الإصدار

 ببين على الأقل:غير إن شرط وجود الرصيد قبل عملية الإصدار ليس مطلقا لس

 

                                                
  جاء بالفقرة الأولى للفصل 371 م ت "ان الشيك واجب الاداء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لدلك يعتبر كان لم يكن".60 
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 م أوالسبب الأول يتمثل في الإمكانية المتاحة للساحب بتكوين الرصيد المنعد -

 الناقص بعد التنبيه عليه من المسحوب عليه.

غه مبل السبب الثاني يتمثل في إلزام المسحوب عليه بالوفاء بكل شيك لا يتجاوز -

صل الف ة الرابعة منعشرون دينارا بقطع النظر عن وجود المؤونة فقد جاء بالفقر

 إلىيدفع كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغة سلمها  أنوعلى المصرف م ت " 374

 أوعدما يساوي عشرين دينارا ولو كان الرصيد من أوكان مبلغ هدا الشيك يقل  اذإالساحب 

 ".ناقصا

 

 

 

 

 خاصية الكفاية فقرة ثانية:

 

 افيةكلا يكفي في المؤونة أن تكون موجودة زمن إصدار الشيك بل يجب أن تكون  -.154

فاية كعدم  بمعنى أن تكون على الأقل مساوية لمبلغ الشيك. وقد اقر التشريع انه في حال

ضي رالمؤونة فان على المسحوب عليه أن يفي بالشيك بقدر الموجود من المؤونة أن 

 .راءات انعدام المؤونة بالنسبة للجزء الناقصالمستفيد بذلك على أن يقوم بإج

 

 خاصية الخلو من القيود فقرة ثالثة:

 

ى لا عبرة برصيد موجود غير محرر لاستعمالات صاحبه لورود قيود عليه. عل -.155

 أي قيد ها منهذا الأساس كان لا بد للمؤونة أن تتصف بإمكانية تمكين المستفيد منها لخلو

 ية فيه في حدود قيمة الشيك. وقد وردت الإشارة لهذه الخاصقد يحول دون تسليمها ل

ق وبموجب اتفا رصيد من النقود تحت تصرف الساحب"... م ت بالقول 348 المؤونة بالفصل

 " .ه النقود بطريقة إصدار الشيكذصريح أو ضمني يحق بمقتضاه للساحب أن يتصرف في ه

 المشرع بتنظيم حالة انعدامها.وبالنظر لأهمية المؤونة في الشيك فقد اهتم 

 

 المبحث الثالث: غياب المؤونة في الشيك 
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يا أو نة كليمكن عمليا أن يجابه المستفيد من الشيك الطالب لخلاصه بانعدام المؤو -.156

زائي جزئيا وهو الأمر المعروف بغياب الرصيد. ويطغى على هذه المسالة الجانب الج

تفيد بعض المسائل المعطلة لتمكين المس أومؤونة ضرورة أن المشرع جعل من غياب ال

 أثير لهلا ت منها جنحا يعاقب عليها القانون علما وان غياب المؤونة على المستوى المدني

 بالنظر لكونها ليست شرطا لصحة الشيك.

 لاذلك  أنففي حال غياب المؤونة فان المستفيد لن يتمكن من استيفاء قيمة الشيك غير 

 يعفي الساحب من المسؤولية حيث يبقى ملزما تجاه المستفيد.

 

فان  61وخلافا لبعض التشريعات الأجنبية التي نزعت التجريم عن الشيك بدون رصيد

المشرع التونسي ما زال محافظا على الطابع الجزائي وان سعى بين الحين والآخر إلى 

 وط وإجراءات معينة.إصدار قوانين للعفو على هذه الجرائم طبق بشر

م ت وهي: جريمة  411ويتميز الطابع الجزائي للشيك بجملة من الجرائم حددها الفصل 

( وجريمة استرجاع الرصيد أو فقرة أولىإصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف )

فقرة ( وجريمة تحجير الدفع على المسحوب عليه )فقرة ثانيةبعضه بعد إصدار الشيك )

 .62إليها جرائم أخرى ليس في علاقة مباشرة بالمؤونة ( تضافثالثة

 

 جريمة إصدار شيك بدون رصيد فقرة أولى:

 

 ككل الجرائم تقوم جريمة إصدار شك بدون رصيد على أركان ثلاث ركن شرعي -.157

 (.3(  وركن معنوي )2( وركن مادي )1)

                                                
61  

. يراجع ف هذا الصدد:1991ديسمبر  30في فرنسا اعتمد نزع التجريم عن إصدار شيك بدون رصيد بالقانون المؤرخ في   

RIPERT G. et ROBLOT R., Traité de droit commercial, tome 2, 14ème éd., 1996, p. 285, n° 2196. 
62  

                                                   م ت نذكر:                                                           411من هذه الجرائم الواردة بنفس الفصل 
                                                م ت.                            411جريمة قبول شيك صادر في الحالات المبينة بالفقرة الأولى من الفصل  -

                                        م ت.                    411جريمة المساعدة عمدا ساحب الشيك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى للفصل  -

ه على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية أو الجريمة المرتكبة من المصرف والمتمثلة في رفض أداء شيك عول صاحب -

ن على تسهيلات دفع تعود المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن مبلغ الشيك ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيها وتكو

اقي قيمته على أن لا تتجاوز الثلاثة ألاف دينار.                            بة في هذه الحالة خطية تساوي أربعين في المائة من مبلغ الشيك أو بالعقو

                                  

مكرر فقد جاء بجريمة تزوير شيك وعقوبتها السجن لمدة عشر سنوات وخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار دون أن تقل عن مبلغ  411أما الفصل 

                                                                                                                                                      الشيك.                  

د تغيير التوقيع مما ثالثا م ت جريمة إصدار شيك قبل انقضاء اجل تحجير استعماله بعد إعلامه بذلك التحجير وجريمة تعم 411وجاء بالفصل 

يجعل المسحوب عليه يمتنع عن الدفع وجريمة إصدار وكيل لشيك مع علمه بالتحجير المسلط على موكله  وهذه الجرائم الثلاث عقوبتها السجن 

                                                   مدة عام وخطية قدرها خمسة ألاف دينار.                                                                           
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 الركن الشرعي للجريمة -(1

 

بالقاعدة الدستورية التي مفادها أن لا جريمة بدون ويتمثل في نص التجريم عملا  -.158

وبخطية  أعواميعاقب بالسجن مدة خمسة م ت "  411 لفقد جاء بالفص 63نص سابق الوضع

عن عشرين بالمائة من  لا تقل عن  أنمن باقي قيمته على  أوبالمائة من مبلغ الشيك  أربعين تساوي

 :باقي قيمته أومبلغ الشيك 

كان الرصيد اقل من مبلغ  أوكل من اصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه  -

 ...".الشيك

 

 

 

 الركن المادي للجريمة -(1

 

مما  لشيكالقيام أركان هذه الجريمة لا بد من شروط أولية تتمثل في عملية إصدار  -.159

انون يقتضي أن السند المنشئ ينطبق عليه الوصف القانوني للشيك  حسب مقتضيات الق

م ة بالرغلجريماالمنظم للشيك إلا أن القانون الجزائي يتميز بواقعيته إذ لا يستبعد تكييف 

 للشروط القانونية المحددة بالقانون الصرفي. من عدم استجماع الكتب

يد بما لمستفلكما يجب التأكيد  على أن الإصدار يختلف عن الإنشاء إذ يقتضي تسليم الشيك 

 يترتب عنه من انتقال ملكية المؤونة لهذا الأخير.  

 :وإضافة إلى هذه الشروط الأولية تقوم الجريمة إذا تحقق احد الأمور التالية

 

 للرصيد قبل عملية إصدار الشيك. غياب تام -

هو نه فموجود الرصيد إلا انه رصيد مقيد لا يمكن للمسحوب عليه تمكين المستفيد  -

 بالتالي في حكم المنعدم بالنسبة للمستفيد.

حددة الم وجود رصيد غير انه غير كاف بمعنى انه اقل في قيمته النقدية من القيمة -

 بالشيك.

 حد هذه الوضعيات.و يكفي لقيام الجريمة تحقق ا

                                                
  جاء بالفصل 28 من دستور 2014 " العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم".63 
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 الركن المعنوي للجريمة: -(3

 

امها لقي بالنظر لإمكانية تسوية وضعية المخالف فان جريمة إصدار شيك لا تستلزم -.160

ن أن ية دووجود الركن المعنوي  فالركن المعنوي فيها لا يتحقق إلا بانقضاء مدة التسو

 يستفيد منها المرتكب للجريمة.

 .64قيام الركن المعنوي 1970 كانت تاريخيا تستوجب قبل تنقيح سنةمع العلم أن الجريمة 

دارك تمكن القانون من  إذويكون للبنك دور محوري في تتبع جرائم الشيك بدون رصيد 

لا  ي اجلالأمر من خلال استدعاء المسحوب عليه بكل وسيلة تترك أثرا لتسوية وضعيته ف

 تم التتبع ولا تسلط أية خطايا.يتجاوز الثلاثة أيام. وبتسوية الوضعية لا ي

ي هادة فشلم يقم المخالف بتسوية وضعيته في الأجل الأول يحرر المسحوب عليه  إذاأما 

من  لساحباعدم الدفع طبق مثال البنك المركزي ويسلمها للمستفيد مع الشيك ويقع إعلام 

إلا طرف عدل منفذ بضرورة تسوية وضعيته في الأربعة أيام عمل التالية لإعلامه و

 ائي.انطلقت ضده إجراءات التتبع الجز

 

 جريمة استرجاع الرصيد فقرة ثانية:

 

صدر مي أن تقوم هذه الجريمة بتحقق ركنها المادي الوارد بنص التجريم والمتمثل ف -.161

 ".بعضه أوالشيك كامل الرصيد  إصدارسترجع بعد "االشيك 

أو  ، كلافي هذه الحالة تم إصدار الشيك والرصيد موجود إلا أن عملية استرجاع الرصيد

 قد تمت بعد تسليم الشيك للمستفيد. جزء،

ى يك إلوتعتبر عملية استرجاع الرصيد مخالفة للقانون لان الرصيد انتقل بإصدار الش

 المستفيد 

 

 جريمة تحجير الدفع على المسحوب عليه فقرة ثالثة:

 

 لدى اعترض على خلاصهالشيك " أن مصدر الجريمة فييتمثل الركن المادي لهذه  -.162

 ".من هذه المجلة 374غير الصور المنصوص عليها بالفصل  عليه فيالمسحوب 

                                                
64 KNANI  Y, op cit, p 299 
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م ت  374 ج عن حالات الفصلاعتراض على الدفع خار أي أنويتبين من نص التجريم 

 شيك. ن باليمثل جريمة طالما انه يحول دون المستفيد و إمكانية استيفائه للمبلغ المضم

م ت "  374والحالات الواقع استثناؤها هي حالات الاعتراض عن الدفع حيث جاء بالفصل 

يدفع حتى بعد انقضاء اجل العرض ويحجر اعتراض  أنعلى المصرف المسحوب عليه شيك 

 ..."تفليس الحامل أوسرقته  أوفي حالة ضياعه  إلافاء بالشيك والساحب على ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثلفصل الا
 
 

 شيــــــــــــكالالوفاء ب 
 

 

زامات الت ( ويرتب ذلكالمبحث الأوليتم الوفاء بالشيك بتقديمه من قبل المستفيد ) -.163

 ستفيد( الذي قد يرفض الوفاء مما يفتح للمالمبحث الثانيعلى كاهل المسحوب عليه )

        (.المبحث الثالثإمكانية التداعي)
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 المبحث الأول: تقديم الشيك للخلاص 

 

ب لمسحوليتم دفع المبلغ المضمن بالشيك للمستفيد بعد تقديم هذا الأخير للشيك  -.164

 عليه.

فيه  لمعينويعد المستفيد ملزما لا فقط بتقديم الشيك للخلاص بل بتقديمه إلى المكان ا

 الخلاص وفي حيز زمني محدد.

ي رع الذفي المكان المعين بالسند الذي هو عادة الفويكون مكان تقديم الشيك للخلاص 

 يمسك حساب الساحب.

اجل  م ت أن يقدم الشيك للخلاص في 372 ويجب على المستفيد تطبيقا لما جاء بالفصل

وما ستين ي ل إلىثمانية أيام بالنسبة للشيك الواجب الأداء بالقطر التونسي ويرتفع هذا الأج

 راب التونسي.كان الشيك صادرا خارج الت إذا

 ويبتدئ احتساب الأجل في الحالتين من تاريخ إصدار الشيك.

 

 المبحث الثاني: التزامات المسحوب عليه 

 

امات لتزأمام تقديم الشيك للخلاص من المستفيد يتحمل المسحوب عليه جملة من الا -.164

ثبت من بالت تسبق عملية الدفع. فهو ملزم أولا بالتثبت من هوية حامل الشيك. ثم هو ملزم

ة أن الحامل هو الحامل الشرعي للشيك كما عليه التثبت من صحة الشيك من الوجه

 الشكلية.

 تجعل من المسحوب عليه قائما بالأداء على الوجه الصحيح.كل هذه الالتزامات 

هي احب ووفي حال اخل بأحد التزاماته فانه يكون  مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالس

و أالسند  في اكتشاف عيب ظاهر في إهمالأن كل  إذمسؤولية مشددة بالنظر لحرفية البنك 

 في سلسلة التظهيرات أو عدم التدقيق في هوية الحامل يكون سببا لمساءلته.

 

 المبحث الثالث: دعاوى الرجوع 

 

سمح يقد يمتنع المسحوب عليه عن أداء مبلغ الشيك لسبب أو لآخر الأمر الذي  -.164

ع الامتناجابه بيحامل الكمبيالة الذي   للحامل بالقيام بدعوى  تتشابه إلى حد كبير مع دعوى

 عن الدفع.
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ن يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم مم ت " 386 فقد جاء بالفصل

 ."احتجاجلدفع بعرضه على للوفاء في المدة القانونية ولم يدفع له واثبت امتناعه عن ا إذاالملتزمين 

 بأمرين: فدعوى الرجوع الممنوحة للحامل مشروطة

 

ما ميام أأن يكون قد تم عرض الشيك للدفع في الآجال القانونية المحددة بثمانية  -

يعني أن عدم العرض أو العرض خارج هذا الحيز الزمني يفقد الحامل دعوى 

 الرجوع لإهماله.

 إن يعاين واقعة الامتناع عن الدفع بالاحتجاج قبل انقضاء اجل العرض -

 قه فيل الكمبيالة على دعاوى حامل الشيك ومنها سقوط حوتنطبق جل أحكام دعاوى حام

 م ت. 398 القيام بمرور الزمن الذي حدده الفصل

 

 

 


	ومن بين القرارات القضائية التي حاولت فك رموز الفصل 280 م ت فيما يتعلق بمسالة سوء نية الحامل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس عدد 50406 بتاريخ 20 جانفي 1998 الذي جاء فيه " سوء نية الحامل على معنى الفصل 280 من المجلة التجارية لا يعني فقط ان يكون ا...
	2)- الشروط المتعلقة بالدفوعات:

